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 مقدمة عامة

 

 أ 
 

  :مقدمة

دور الدولة وتوسع  تطوروازدادت أهمية دراستها في المدة الاخيرة مع   نظرية النفقات العامة لقد تطورت

وترجع أهمية النفقات العامة الى كو�ا الأداة التي تستخدمها الدولة   ،سلطتها وزيادة تدخلها في الحياة الاقتصادية

إذ أصبحت النفقات العامة ،  ور الفكر الاقتصادي والماليوهذا ما أدى إلى تطمن خلال سياستها الاقتصادية 

الدولة في تحديد الأهداف الاقتصادية  استخداما�ا من طرف من خلالتحتل مكانا هاما في الدراسات المالية، 

  .والاجتماعية

الحراسة ، وانتقالها من دور الاقتصاديحيث تعتبر النفقات العمومية وسيلة أساسية لتدخل الدولة في النشاط 

  والمالية  الاقتصاديةالى التدخل في مختلف الجوانب 

تتمتــع بالشخصــية المعنويــة والاســتقلال المــالي،الأمر الــذي أســند إليهــا مهــام التنميــة المحليــة، حيــث  البلديــةوبمــا أن     

ق الأهـداف المرجـوة ، ولا يـتم تحقيـالبلـديوا�لـس الشـعبي  رئيس ا�لـس الشـعبي البلـدييقوم بتسيير شؤو�ا وإدار�ا 

   .إلا عن طريق الاستقلالية المالية في توفير وحسن استخدام موارد التمويل

تحتـل موقعـا  أ�ـاالعاكسـة لتطـور ا�تمـع وتقدمـه، كمـا  المـرآةتعتبر مالية البلدية الـتي هـي جـزء مـن الماليـة العموميـة 

 الأداةلتصـاق بـالواقع الاجتمـاعي والتنمـوي، فهـي متميزا ضـمن الدراسـات القانونيـة والاقتصـادية، لكو�ـا شـديدة الا

والنفقــات وفي الظــل الــراهن الــذي  الإيــراداتالفعالــة في تحريــك السياســة العامــة للدولــة ونقصــد ماليــة البلديــة بشــقيها 

تعيشه البلاد من أزمات اقتصادية وخاصة في ظل تدهور أسـعار الـنفط أصـبحت الدولـة تركـز اهتمامهـا علـى جانـب 

  .وترشيدها والحرص على عدم تبديدها والمحافظة عليهاالنفقات،

ومـن هـذا المنطلــق تـبرز أهميــة الرقابـة الماليـة علــى ماليـة البلديــة الـتي تسـمح بديمومــة حركـة الاقتصــاد الـوطني بشــكل 

ـــروة والعمـــل علـــى تحقيـــق الرفاهيـــة لمختلـــف رعاياهـــا،  وفي ظـــل جيـــد، وتمكـــين القـــائمين داخـــل الإقلـــيم مـــن خلـــق الث

  .يرات العالمية الجديدة واتجاه العديد من الدول نحو خصخصة القطاع العام وتفويض المرفق العامالمتغ

تعتبر الرقابة المالية ضرورة لازمة لحماية المال العام، فضلا عن تنظيمها من أدق مشكلات التنظيم لمـا لهـا مـن اثـر 

  .قتصاد القومي بوجه عامعلى الا أثاروالجماعات وما يعكسه ذلك من  الأفرادفعال على سلوك 

الـتي قـد تحـدث قبـل وأثنـاء وبعـد تنفيـذ  الأخطـاءكما تمكن الرقابة المالية مـن الاطـلاع علـى الخلـل والتعـرف علـى 

والنقـــائص وكـــذلك محاربـــة جـــرائم الفســـاد الـــتي تتســـبب في  الأخطـــاءميزانيـــات البلديـــة، ممـــا يمكـــن مـــن معالجـــة هـــذه 

تصـــاديات الدولـــة، وتفعيـــل التســـيير الحســـن وترشـــيد النفقـــات العموميـــة مـــن اخـــتلالات كبـــيرة وخطـــيرة في اق إحـــداث

 البلـــديات إخضـــاعوتطبيقهـــا وهـــذا لضـــمان حمايـــة الاقتصـــاد الـــوطني وا�تمـــع، خـــلال مراجعـــة القـــوانين والتنظيمـــات 

     .رقابة مشددة على التسيير وصرف المال العام إلىوالمؤسسات العمومية التي تخضع للمحاسبة العمومية 
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 ب 
 

  الإشكاليةطرح  -أولا

   :في ظل ما سبق ذكره تتبلور معالم الإشكالية الرئيسية لهذا البحث و التي يمكن صياغتها على النحو التالي

  نفقات ميزانية البلدية؟ تنفيذ ر ويكيف تساهم الرقابة المالية في تسي

  :التالية الأسئلةتقودنا هذه الإشكالية إلى طرح 

 مومية؟ وما هي تقسيما�ا؟ماهو مفهوم النفقة الع - 1

 ما المقصود بالرقابة المالية؟  - 2

 المراقب المالي في ترشيد وتسيير نفقات ميزانية البلدية؟ يؤديهماهو الدور الذي  - 3

 ماهي الاجراءات المتبعة في مراقبة تنفيذ نفقات ميزانية البلدية؟ - 4

 سيير نفقات ميزانية البلدية؟ماهي المقاييس التي من خلالها يمكن ابراز دور المراقب المالي في ت - 5

  :فرضيات البحث -ثانيا

  :تتطلب الأسئلة التي تم طرحها وضع مجموعة من الفرضيات تتمثل في

. النفقة العمومية هي مبلغ مالي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام، بقصد اشباع حاجة عامة - 1

 .وتنقسم حسب التشريع الجزائري إلى نفقات التسيير ونفقات التجهيز والاستثمار

 .مول �اومدى مطابقتها للقوانين و التنظيمات المعالرقابة المالية هيئة مستقلة تقوم بفحص العمليات المالية  - 2

المراقب المالي دوره يتجلى في الحد من هدر وتبديد المال العام وحمايته، ومكافحة أوجه الفساد والسهر على  - 3

 .مراقبة تسيير النفقات العمومية

 الالتزاماتالمتبعة في مراقبة تنفيذ نفقات ميزانية البلدية هي تأشيرة المراقب المالي بعد فحص الاجراءات  - 4

 .وانين والتشريعات المعمول �امع القومطابقتها 

يبرز دور المراقب المالي من خلال نسبة الملفات المرفوضة من قبل الرقابة المالية سنويا، ومن خلال أعباء  - 5

                                     .السنوات المالية السابقة قبل خضوع نفقات ميزانية البلدية لتأشيرة المراقب المالي وبعد الخضوع
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 ج 
 

   :أهميته من تبرزحيث : أهمية الموضوع -ثالثا

  .تحقق التوازنات الاقتصادية للدولةمساهمة البلدية كبنية تحتية للدولة في تحقيق التنمية المحلية التي من خلالها ت - 

أموال الدولة، زمة لحماية �ا ضرورة لالأمن أهم المواضيع التي تمس الكيان التنظيمي للدولة، ذلك  المالية الرقابة  - 

  . وتعالي الأصوات المنادية بضرورة تفعيل الرقابة لمكافحة الفساد المالي

 أهمية الرقابة في اكتشاف الأخطاء والحد من التلاعبات والاختلاسات   - 

 تنفيذها تحليل كيفية تنفيذ النفقة العمومية والإجراءات المتبعة في - 

  :ما يليتتمثل أهداف دراستنا في: الدراسة أهداف -رابعا

والحرص على تطبيق القوانين الدور الذي يلعبه المراقب المالي في ترشيد صرف النفقات العمومية،  إبراز - 

  .والتشريعات المعمول �ا 

 . الوقوف على واقع الإنفاق العمومي في الجزائر - 

 .البلديات وواقع التنمية المحلية في الجزائر  - 

  .مرين بالصرف ويوفر الحماية لهم كونه يمثل الرقابة السابقةالتعريف بالمراقب المالي كونه مستشار للأ - 

  :اختيار الموضوع مايلي من أسباب:أسباب اختيار الموضوع -خامسا

 .موضوع جديد و نقص الدراسات السابقة فيه - 

أهمية الحفاظ على المال العام وضبط النفقات، وخاصة في ظل الأزمات الاقتصادية الحالية من خلال أجهزة  - 

 .بة المالية في ترشيدهاالرقا

 .توجه الدولة نحو تطبيق سياسة تفويض المرفق العام لفائدة الخواص - 

 .التعريف بالمراقب المالي لدى البلديات كونه حديث النشأة - 

  :منهج الدراسة - سادسا

استخدمنا في دراستنا المنهج الوصفي التحليلي ،فالمنهج الوصفي يساعد على فهم النصوص والقوانين 

يعية المنظمة للرقابة المالية على النفقات العمومية، واستنباط الأسس والقواعد التي من خلالها يتم ترشيد التشر 

  .تحليلنا لعناصر الدراسةالنفقات العمومية، والمنهج التحليلي المستعمل في الجانب التطبيقي من خلال 



 مقدمة عامة

 

 د 
 

  :هيكل الدراسة -سابعا

انب النظري وفصل للجانب التطبيقي، بحيث يحتوي كل فصل إلى ثلاثة فصول فصلين للج لقد قسمنا البحث

  :على ثلاث مباحث كل مبحث يحتوي ثلاث مطالب على النحو التالي

ماهية النفقات العمومية والمبحث الثاني  إلى، تطرقنا في المبحث الأول تنفيذ نفقات ميزانية البلدية الأولالفصل 

  لدية والمبحث الثالث مراحل تنفيذ نفقات ميزانية البلديةالأعوان المكلفون بتنفيذ نفقات ميزانية الب

مفاهيم عامة حول الرقابة  إلى الأولأما الفصل الثاني الرقابة المالية على نفقات ميزانية البلدية، تطرقنا في المبحث 

ابة اللاحقة لتنفيذ نفقات الرقابة الملازمة والرقوالمبحث الثالث  والمبحث الثاني الرقابة السابقة لتنفيذ ميزانية البلدية

  البلدية

رقابة  وإسقاطوفي الفصل التطبيقي دراسة حالة بلدية تارمونت أي دراسة الحالة لما سبق ذكره وتجسيده في الواقع 

 . المراقب المالي على نفقات بلدية تارمونت
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  مقدمة الفصل

 ،عامة خاصة جانب النفقات العموميةعلماء المالية في الوقت الراهن اهتماما كبيرا بالميزانية ال أولى لقد     

يتعلق �ا يسمح  ن دراسة ومعرفة شكلها وحجمها وكل ماوتعد نفقات البلدية ضمن هذه النفقات لأ

  .بلدية اي معرفة طبيعة وأهمية نشاطهاالوظائف بال وتأديةبمعرفة النطاق الكمي لمباشرة النشاط 

نظرية النفقات العامة بصورة دائمة ومستمرة من حيث مفهومها والقواعد التي تحكمها  لقد تطورت    

وهياكلها وتقسيما�ا وآثارها المختلفة وهذا ما أدى إلى تطور الفكر الاقتصادي والمالي، إذ أصبحت النفقات 

دراسات المالية، كو�ا إحدى السياسات التي تستخدمها الدولة في تحديد العامة تحتل مكانا هاما في ال

  .الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

ومن أجل تغطية الدولة للنفقات العامة، حاولت إيجاد الموارد المالية والمتمثلة في الإيرادات التي تتحصل      

  .ة متطلبات الإنفاق العامعليها الدولة من مصادر مختلفة ذاتية وخارجية لمواجهة كاف

هذا ما يعبر عنه في الموازنة العامة، والتي تتميز بالصفة التقديرية للإيرادات والنفقات العامة للسنة  و     

  . والاجتماعي يالمقبلة، بغرض تحقيق الرفاهية للمجتمع وتحقيق الاستقرار الاقتصاد

  ثلاثة مباحث لذلك تناولنا في هذا الفصل 

   ماهية النفقات العموميةل المبحث الأو 

   الأعوان المكلفون بتنفيذ نفقات ميزانية البلدية المبحث الثاني

   مراحل تنفيذ النفقة العموميةالمبحث الثالث 

  .حيث قسمنا كل مبحث لثلاثة مطالب
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  ماهية النفقات العمومية الأولالمبحث 

  شكل النفقة العمومية :الأولالمطلب 

 النفقة العموميةتعريف  :أولا 

  :لنفقات العمومية عدة تعاريف حسب وجهات النظر أو الزوايا التي ينظر اليها منها وهي كما يليل

  1"النفقة العمومية هي مبلغ نقدي يخرج من الذمة المالية لشخص معنوي عام بقصد اشباع حاجة عامة  "

مبلغ نقدي  أ�اأو  )الحكومة والجماعات المحلية (هي تلك المبالغ المالية التي تقوم بصرفها السلطة العمومية " 

  2بقصد تحقيق منفعة عامةشخص عام  بإنفاقه يقوم

الحاجات العامة  إشباعجل أمن ماليتها من  التي تصرفها الدولة الأموالكما يعرفها البعض على ا�ا كل 

  3للمواطن

 إحدىأو  ستخدمه الدولة،�ا عبارة عن مبلغ من المال تأكما يمكن تعريف النفقة العامة على 

   4ة المؤسسات العامة التي تنشأ من أموالها بقصد اشباع حاجة عام

صدورها من شخص عام  غ نقدي،استعمال مبل: نفقة العامة ثلاثةالونلخص من هذه التعاريف أن عناصر 

  .تحقيق المنفعة العامة ،معنوي

  استعمال مبلغ نقدي - 1

نشاطها ويعتبر  زمة لممارسةلاللحصول على السلع والخدمات المبالغ نقدية  بإنفاقتقوم الدولة     

حيث كانت الوظائف  ،فضل من الشكل العيني القديمأولاشك أن استخدام الشكل النقدي  ،الوسيلة العادية

 �بهمثل أن  ،معنوي أوعيني  بشيءالعامة غير مأجورة ويكتفي الشخص الذي يعمل في مثل هذه الوظائف 

المعاصرة بدلا من ونتيجة استخدام النقود في الاقتصاديات  وأوسمة القابأملاك الدولة أو تمنحه أ الدولة جزءا من

  .المقايضة أسلوب

لى التهاون إويؤدي  نفاقها،إتعذر مراقبة  إلىاق العيني يؤدي الحكومة لوسائل الانف إتباعكذلك فإن   

  .عباء العامةمام الأأالمساواة  بمبدأ ءخلاديا وكذلك الإنفاق نقكثر مما لو كان الإأمن جانبها في منح هذه المزايا 

 صدور النفقة من شخص معنوي عام - 2

شخاص أوهم ( شخاص المعنوية العامة يدخل في عداد النفقات العامة تلك النفقات التي يقوم �ا الأ 

  استبدادية الى ديمقراطية و رئاسية ومن أو ملكية أجمهورية  أنظمتهاعلى اختلاف  وتتمثل في الدولة )القانون العام

  

                                                           
.11، ص 2006طبعة الجزائر، الساحة المركزية بن عكنون، ديوان المطبوعات الجامعية، المالية العامة، حسين مصطفى حسين،  1  

.55ص، 2003طبعة الجزائر، الساحة المركزية بن عكنون، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، ،محمد عباس محرزي  2  

.35ص  ،1999طبعة الجزائر، دار المحمدية، المحاسبة العمومية، المالية دروس في حسن الصغير، 3  

. 54ص ،2010طبعة  ،الأردن  عمان، لتوزيع،للنشر وا دار المعتز المالية العامة، الإدارة محمد سلمان سلامة،  4  
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  1والحكومات المركزية والمحلية بما فيها الشركات والمؤسسات العامة

  :تحقيق المنفعة العامة - 3

و أد معين بذاته لا فر  عام يعود على جميع المواطنين نفعتكون غاية النفقة وهدفها تحقيق  أنيجب      

د منافع خاصة لبعض المقربين او منافع شخصية لا بقص الحاكمة خرين ،فاستخدام الطبقةفئة على حساب الا

  2.هو اساءة او انحراف عن تحقيق اشباع الحاجات العامة وإنمانفاقا عاما إ اعتبارهن يمك

  تقسيم النفقات العمومية: المطلب الثاني

قديما وفي ظل الدولة الحارسة لم يكن تقسيم النفقات العامة موضوعا يثير شغف الباحثين ،حيث      

وبتعدد النفقات العامة وتزايد  ،معينة تقوم �ا الدولةكانت النفقات العامة محدودة وموجهة لتقديم خدمات 

الى اقسام متميزة يمكن  نشاطها ،ظهرت الحاجة التي تقسيم وتبويب هذه النفقات شباعإو انواعها وتدخل الدولة 

  :لىإتلخيصها 

  التقسيمات العلمية للنفقات العامة  - 

  العملية للنفقات العامة التقسيمات  - 

  .التقسيمات حسب التشريع الجزائري - 

  :بدورها تنقسم الى  :لتقسيمات العلمية للنفقات العامةا: أولا

  النفقات العادية والنفقات غير العادية - 1

ي النفقات التي تتكرر بانتظام في كل فترة زمنية معينة عادة ما تكون سنة هيقصد بالنفقات العادية    

  .وتمول هذه النفقات بواسطة ميزانية عادية , الموظفينددة مثل رواتب محاي دورة 

مثل كل سنة بل تحدث في فترات زمنية غير منتظمة   دولا تحداما النفقات غير عادية فهي النفقات التي لا تكرر 

 عادية تبرر و نفقات ناتجة عن الحروب وغيها ويتم تمويلها بالميزانية غيرأانجاز مشروع معين أو  ،رجس إنشاء

   .3غير عادية مثل القروض بإيرادات

 :النفقات الفعلية والنفقات التحويلية - 2

  طبقا لمعيار استعمال القدرة الشرائية او نقلها وحجم تأثيرها على الدخل الوطني

  :)الحقيقية( نفقات فعلية - 2-1

انتاجية   رؤوس أموال تلك المبالغ المالية التي تصرفها الدولة مقابل الحصول على سلع او خدمات أو هي

وتتمثل في استعمال القدرة الشرائية مومية، فق العاالمر  لإدارةزمة للااسعار السلع والخدمات والمهام ا كالأجور

                                                           
247 ،ص 2004مبادئ المالية العامة ، رسي حجازي،الم و حامد عبد ا�يد دراز  1  

.12حسين مصطفى حسين ،مرجع سابق،ص  2  

  65محمد سلمان سلامة،مرجع سابق،ص   3



بلديةتنفيذ نفقات ميزانية ال                                                                       ولالفصل الأ  

 

 
5 

 

 هفالنفقة تعبر عن سعر اقتناء السلعة أو سعر الشراء الذي تدفع ،للحصول على السلع والخدمات واليد العاملة

  .الدولة للحصول عليها

  :حويليةالنفقات الت - 2-2

نفقات المساعدة والتضامن هدفها ضمان عدالة  ،الاقتصادية لبعض المنتجات أو المؤسسات الإعانات

النفقات التحويلية تعمل على زيادة ن أنه نستنتج مو  ،نسبية في توزيع المداخيل على الفئات الاجتماعية

ي بالصناعات ذر الاقتصادي لما تؤ ثر اقتصادي مفيد خاصة في فترات الانحساأ ذه النفقاتالطلب الكلي فله

المنتجة للسلع الاستهلاكية ،وكما يمكنها ان تشكل خطر خلال التوسع الاقتصادي مصحوب بتضخم 

  .الأسعارارتفاع  إلىفالطلب الاجمالي ذو الزيادة القوية يمكن ان يجر  ،نقدي

  .اقتصاديةقات تحويلية نف مالية ونفقات تحويلية  نفقات تحويلية اجتماعية و إلىويمكن تقسيمها  

 :التقسيمات العملية للنفقات العامة: ثانيا

سس تماد على الأتقسم العديد من الدول النفقات العامة على حسب الوضعية العملية بدلا من الاع 

  :وتنقسم بدورها الى ثلاث تقسيمات ،العلمية الاقتصادية

 :العامة دارية للنفقاتلإالتقسيمات ا -1

ا�ا ما تزال تحتل مكانة مهمة في مجال اعداد وتنفيذ الميزانية العامة اذ  إلايمات الوضعية تعد من اقدم التقس 

  .يجرى توزيع النفقات وفقا لهذا التقسيم

 :امةالتقسيمات الوظيفية للنفقات الع -2

لم تعد أداة لتمويل الجهاز الاداري للدولة  ترتبط بالمفاهيم الحديثة للمالية العامة حيث النفقات 

ساس وظائف أاي تجري تقسيم النفقات العامة على  كأداة لتنفيذ سياسات الدولة المختلفة،  وإنماب فحس

 :وهي الرئيسية الثمانيةالدولة وفقا للوظائف 

 الادارة العامة والسلطات العامة -  01

 .والأمنالقضاء  – 02

 .الدفاع الوطني -  03

 .التعليم والثقافة -  04

 .النشاط الاجتماعي -  05

 .يةالعلاقات الخارج -  06

 .النشاط الاقتصادي -  07

   .الإسكان – 08
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  التقسيمات الاقتصادية للنفقات العامة -3

والتي بتنويع المهام  هتمامالالمهام لمختلف دوائر الدولة مع هي تلك التقسيمات التي تجري على حسب ا

قات التجهيز ، نفالإدارةنفقات لازمة لتسيير (إلىالجوانب الصناعية والتجارية والزراعية وبدورها تنقسم تمس 

  )نفقات تحويلية ،والإنشاء

  التقسيم حسب التشريع الجزائري: ثالثا

النفقات العامة للدولة الى  17- 84رقم  من القانون 23سم المشرع الجزائري حسب نص المادة ق

  1نفقات التسيير ونفقات التجهيز

لبلدية يقسم ميزانية البلدية المتعلق با 10-11من القانون 179أما بالنسبة للبلدية كذلك وحسب نص المادة

  2.الى قسم التسيير ،قسم التجهيز والاستثمار

التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات  إيراداتيقتطع من  ونفقات متوازنة وجوبا، إيراداتينقسم كل قسم الى 

  .التجهيز والاستثمار

 نفقات التسيير -1

  : في باب التسيير على مايلييحتوي قسم التسيير:فإنه  10-11من القانون  198حسب نص المادة 

 مستخدمي البلدية وأعباءجور أ -

 المرتبطة بالمهام الانتخابية والأعباءالتعويضات  -

 .مداخيل البلدية بموجب القوانين الدولة و أملاكالمساهمات المقررة على  -

 .نفقات صيانة الاملاك المنقولة والعقارية -

 .نفقات صيانة طرق البلدية -

 .المترتبة عليها لأقساطواالمساهمات البلدية  -

 .الاقتطاع من قسم التسيير لفائدة قسم التجهيز -

 .فوائض القروض -

 عباء التسيير المرتبطة باستغلال تجهيزات جديدةأ -

 .مصاريف تسيير المصالح البلدية -

 .عباء السابقةالأ -

  فقات التجهيز والاستثمارن -2

  :على المتعلق بالبلدية 10- 11من قانون  198تنص المادة 

                                                           
.1984لسنة  12يحدد قائمة نفقات البلديات وايرادا�ا، الجريدة الرسمية رقم  1984 مارس سنة 17الموافق  1404جمادي الأول عام  14المؤرخ في  71- 84 قانون رقم  1  

.2011لسنة  37المتعلق بالبلدية ،الجريدة الرسمية،العدد 2011يونيوسنة 22الموافق ل 1432رجب  20المؤرخ في  10-11قانون رقم  2  
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  :علي مايلي في باب النفقات خصوصاقسم التجهيز والاستثمار  يحتوي

 .نفقات التجهيز العمومي -

 .نفقات المساهمة في رأس المال بعنوان الاستثمار -

 .تسديد رأسمال القروض -

 .نفقات إعادة �يئة المنشات البلدية -

على شكل رخص برامج  لةتسجل نفقات التجهيز والاستثمار والنفقات بالرأسمال في الميزانية العامة للدو 

مادات الدفع حيث تمثل رخص البرامج الحد الأعلى للنفقات وتمثل اعتمادات الدفع التخصيصات وتنفذ باعت

  1.دفعها لتغطية الالتزامات المبرمة في رخص برامج تحويلها أو السنوية التي يمكن الأمر بصرفها أو

  أثار النفقات العمومية :المطلب الثالث

 أهدافوبالتالي استخدامها لتحقيق  النفقات العمومية من الناحية الاقتصادية، أثاراسة در أهمية  اتبدو 

 ،سعارالأ الدخل، ،الاستهلاك ،القومي الإنتاجعلى مستويات  أثارهاويمكن دراسة  اقتصادية واجتماعية بحتة،

  .التشغيل

   النفقات على الإنتاج القومي رأث - 1

ثر هذه النفقات أن إالشكل العيني بشكل سلع وخدمات و  وأالشكل النقدي  إماالنفقات  تأخذ    

،كذلك زيادة للإنسانعلى النشاط الاقتصادي وزيادة الكفاءة الانتاجية ويؤثر على التعامل الذهني والجسمي 

  .2انتاجية العمل وزيادة الناتج نوعا وكما

  :ثر النفقات العامة على الاستهلاكأ - 2

من  للأنواعوذلك بطريقتين شراء الدولة مباشرة  على الاستهلاك تؤثر النفقات العامة بصورة مباشرة 

  .للاستهلاك لدولة بتوزيع الدخل يخصص جزء منهالسلع والخدمات الاستهلاكية أو قيام ا

  :على الدخلثر النفقات أ - 3

ة فراد مجانا أو بأسعار تقل عن تكلفتقوم الدولة بواسطة النفقات العامة بتوزيع المداخيل على كافة الأ 

  .انتاجها والمتمثلة في التعليم والصحة والثقافة وتستفيد منها الفئات ذات الدخل المحدود

  :التشغيل ثر النفقات علىأ - 4

والتخفيض من نسب والقضاء العمالة الكاملة م السياسات الاقتصادية الى تحقيق �دف معظ    

 .البطالة في الدولة

                                                           
  29ر البيضاء،الجزائر، ص مدونة الميزانية والمحاسبة العمومية، دار بلقيس للنشر، دا  1

  48،ص2016، 3بقدورة ايمان ،دور الحزينة العمومية في تنفيذ الميزانية العامة للدولة،مذكرة ماستر، جامعة الجزائر   2
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ذ يقع عليه عبء التنمية إهمية أللقطاع العام من ن للاستثمار الحكومي والنشاط الانتاجي أكما 

  1وتحقيق مستويات عالية من التوظيف والارتقاء بمستوى النشاط الاقتصادي الكلي

   البلديةميزانية نفقات مكلفون بتنفيذ العوان الأ: الثاني المبحث

ينفرد كل عون  يقوم بتنفيذ عمليات الميزانية كل من الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، حيث

  .بمجموعة من العمليات أو المهام الموكلة إليه

  الآمرين بالصرف: الأول المطلب

  :ر بالصرفمالآ تعريف -1

الدولة ومؤسسا�ا وجماعا�ا العمومية سواء   بأموالهو كل شخص يؤهل قانونا لتنفيذ عمليات تتعلق 

  2.كانت هذه العمليات تتمثل في الايرادات او النفقات

ن يكون منتخبا  أدارة عمومية كما يمكن إمر بالصرف معينا مثل الوالي والمدير العام في الآوقد يكون 

  3.كرئيس ا�لس الشعبي البلدي

مر بالصرف في مفهوم هذا القانون آيعد : "  21- 90من قانون  23كما يمكن تعريفه حسب المادة 

و أبحكم المادة التعيين .21، 20، 19، 17، 16كل من شخص يؤهل لتنفيذ العمليات المشار اليها في المواد 

مر علاه وتنتهي صفة الآأفي الفقرة  إليهاالانتخاب لوظيفة لها من بين الصلاحيات تحقيق العمليات المشار 

  4."  بالصرف قانونا وتزول هذه الصفة مع انتهاء هذه الوظيفة

عملية الالتزام والتصفية و بالانتخاب لتنفيذ  أوكل شخص مؤهل سواء بالتعيين   أننستنتج  هنا من

  .والنفقات الإيراداتنجاز عملية إجل أبالصرف و يعتمد لدى المحاسب العمومي من  الآمر

  :بالصرف الآمرين تصنيفات  -2

  5.او أحاديون  ثانويين أو رئيسيون ومن جهة أخرى ينوليأهم من جهة إما  بالصرف الآمرين

 :الرئيسيونبالصرف  الآمرين - 2-1

  6:هم الأساسينبالصرف  الآمرينن إف 23ادة ة الممع مراعا

 .المكلفون بالتسيير المالي للمجلس الدستوري وا�لس الشعبي الوطني ومجلس المحاسبة المسئولون -

 .الوزراء -

 .الولاة عندما يتصرفون لحساب الولاية -

                                                           
60، 59عبد المنعم فوزي ،المالية والسياسة المالية،دار النهضة العربية،لبنان ،ص  1  

  .120عمومية، مرجع سابق، ص حسن الصغير، دروس في المالية والمحاسبة ال  2

  .120، ص نفسهحسن الصغير، دروس في المالية والمحاسبة العمومية، مرجع   3

  .33،ص 2011، 01طبعة  دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر،حمد اليتجاني، قانون المحاسبة العمومية، أبلعروسي   4

  .1990لسنة  35علق بالمحاسبة العمومية ، الجريدة الرسمية رقم المت 1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون من  25المادة   5

   .، نفس مرجع26المادة   6
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 .رؤساء ا�الس الشعبية البلدية الذين يتصرفون لحساب البلديات -

 .الإدارينونا على المؤسسات العمومية ذات الطابع المعينون قا المسئولون -

 .على مصالح الدولة المستفيدة من الميزانية ملحقة المعينون قانونا المسئولون -

 .21-90من قانون  23من المادة  2على الوظائف المحددة في الفقرة  المسئولون -

 :ن بالصرف الثانويينيمر الآ - 2-2

التسيير بصفتهم رؤساء مصالح غير ممركزة للوظائف  يزانيةعن م مسئولون الثانويينمرين بالصرف الآ" 

  .21- 90من قانون  23المحددة في المادة 

مر بالصرف الوحيد، برنامج التجهيز العمومي غير الممركز، المنصوص عليها يطبق الوالي، بصفته الآ

  .عن طريق تنظيمي والمسجلة في رقم دليله سنويا،

مومي المركزية المسجلة في رقم دليل الوزارات محل تفويض لصالح يمكن ان تكون عمليات التجهيز الع

  1".اعتمادات الدفع  الامرين بالصرف الثانويين المعنيين، رخصة برنامج و

  داء بعقد تعيين أبالصرف في  الأمرينو مانع، يمكن استخلاف أحالة غياب  في :الاعتماد السلطةتفويض

  2.لف بذلكيعد قانونا ويبلغ للمحاسب العمومي المك

  المرسمين العاملين تحت سلطتهم  بالصرف تفويض التوقيع للموظفين للأمرينيمكن  :الإمضاءض يتفو

 3.المباشرة، ذلك في حدود الصلاحيات المخولة لهم وتحت مسؤوليتهم

  :الامرين بالصرف الوحيدين  - 2-3

الغير ممركز فالبرامج  العموميمر بالصرف الوحيد يعود للوالي في تنفيذه لعمليات التجهيز اختصاص الآ

و الذي يوافق عليه ويعتمد من طرف القطاعية الغير مركزية للدولة تخص برامج التجهيز المسجلة تحت امر الوالي 

   4.وزارة المالية وهذا وفقا للبرنامج السنوي للتجهيز الذي تحدده الحكومة

  :التزامات الامرين بالصرف -3

دارة وتسيير الهيئات إرف المترتبة عن ممارسة وظائفهم كمسؤلون عن مرين بالصالى التزامات الآ بالإضافة

نفسهم لدى المحاسبين أملزمون كذلك قبل بداية ممارسة مهامهم باعتماد  رأسهاالمعينين او المنتخبين على 

  5.العموميين المخصصين

  :مرين بالصرفمسؤوليات الآ - 4

                                                           
  .، مرجع سابق21- 90من قانون  ،27المادة   1

  . نفس المرجع  28ة الماد  2

  .، نفس المرجع29المادة   3

  . 51، المعدل والمتمم، الجريدة الرسمية عدد لتجهيزالدولة لالمتعلق بنفقات  1998جويلية  13الصادر بتاريخ  227-98من قانون المرسوم التنفيذي رقم  16المادة   4

  .28، ص 2003 ،2طبعة الجزائر، عين مليلة، دار الهدى، ،محمد مسعي، المحاسبة العمومية،   5
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 1.و انضباطيةأجزائية  أو و مدنيةأ تأديبيةو أقد تكون هذه المسؤولية سياسية 

  المحاسبون العموميين: الثاني المطلب

 2 تعريف المحاسبين العموميين - 1

يعد محاسبا عموميا في مفهوم "  21-90من القانون  33المادةنص حسب يعرف المحاسب العمومي 

  :كل شخص يعين قانونا للقيام بالعمليات التالية  الأحكامهذه 

  )21- 90من القانون-22- 18( تحصيل الايرادات ودفع النفقات -

  وحفظهاأو المواد المكلف �ا  الأشياءالقيم أو أو أو السندات  الأموالضمان حراسة  -

 .حركة حسابات الموجوداتو والسندات والقيم والممتلكات والعائدات  الأموالتداول  -

  ن عموميينتصنيفات المحاسبي  -2

  3.لثانويينالمحاسبون الرئيسيون والمحاسبون ا: إلىيمكن تصنيفهم 

 المحاسبون الرئيسيون - 2-1

  هم المكلفون بالتحقق من توفر الشروط التالية قبل تسديد أي نفقة عمومية

  المعمول �ا والأنظمةمطابقة العملية مع القوانين. 

 شرعية عملية تصفية النفقات. 

 توفر الاعتمادات. 

 أن الديون لم تسقط آجالها أو أ�ا محل معارضة. 

 فعالطابع الابرائي للد. 

  المعمول �ا والأنظمةتأشيرات عمليات المراقبة التي نصت عليها القوانين. 

 صحة القانونية للمكسب الإبرائي 

  كل منللدولة   رئيسيا ويعين محاسبا عموميا

 العون المحاسب المركزي للخزينة.  

 الخزينة المركزي أمين.  

 الخزينة الرئيسي أمين. 

 الخزينة في الولايات أمناء. 

 اسب الجامع للميزانيات الملحقةالعون المح. 

 

                                                           
  .28،29محمد مسعي، نفس مرجع، ص   1

. 1990لسنة  35، الجريدة الرسمية رقم المتعلق بالمحاسبة العمومية  1990أوت  15المؤرخ في  21-90القانون   2  

  .13- 11، ص 2010العلوم الاقتصادية، الجزائر،  ، غيرمنشورة دكتورة أطروحةالاسود الصدق، مساهمة المحاسبة العمومية في ترشيد النفقات العامة،   3
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  المحاسبين الثانويين للدولة - 2-2

يتصف بصفة المحاسب الثانوي للدولة   والمحاسب العمومي الثانوي هو الذي يتولى تجميع حساباته،  

  :كل من

 أمناء خزائن البلديات. 

 ستشفائية الجامعيةأمناء خزائن القطاعات الصحية والمراكز الإ. 

 قابضي الضرائب. 

 أملاك الدولة قابضي. 

 قابضي الجمارك. 

  الرهنمحافظو. 

 :كما يتصف بصفة المحاسب الثانوي للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية كل من

 قابضو البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 

 رؤساء مكاتب البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. 

  التعيين والاعتماد -3

  .يين من قبل الوزير المكلف بالمالية ويخضعون أساسا لسلطتهيتم تعيين المحاسبين العموم

  :كما يمكن اعتماد بعض المحاسبين العموميين من قبل الوزير المكلف بالمالية أو ممثله بحيث

 خاص بالموظفين التابعين لوزارة المالية: التعيين. 

 1 .فهو خاص بالمحاسبين الخارجين عن وزارة المالية: الاعتماد أما 

  مسؤولا محاسب العمومية التي يعتبر الالفتر  -4

منذ تاريخ  يسيرهو القسم الذي أكل العمليات التي تقع داخل المصلحة  يعتبر المحاسب مسؤولا عن

  .الى حين تاريخ انتهاء مهامه فيه تنصيبه

يق بعد التحق بالنسبة للعمليات التي تكفل �ا، إلا ةسابق لأسبابسؤولية الموفي الواقع لا يمكن تحريك 

وتحرك مسؤولية المحاسبين العموميين ، العرف أووفقا لما يفرضه التنظيم اعتراض عند تسلمه المصلحة  أيدون 

  .و القيم العموميةأ الأموالي نقص في أن يثبت أبمجرد 

لا يعاقب المحاسب العمومي عن الاخطاء التي يتعرض لها بحسن نية كتلك الخاصة بتحديد وعاء الحقوق 

  ).ي العمليات الحسابية أ( فية و التصأ

و جزئيا أن للوزير المكلف بالمالية كل السلطة في ابراء ذمة المحاسب حسن النية كليا ألى ذلك إضف  

  .عن دفع باقي الحساب المطلوب منه

                                                           
.مرجع سابق ،21-90من قانون  34المادة   1  
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ن هناك تناقض بين الجملتين السابقتين حيث قلنا بعدم معاقبة المحاسب حسن النية في أحد أوقد يرى 

عفاء من ن الإي تعارض لأأو كليا من دفع المبلغ المطالب في الثانية، وفي الحقيقة لا يوجد أجزئيا  فائهوإعولى الأ

  العقاب 

على المحاسب كالسجن و الحبس و الغرامة و الفصل من  إداريةو أية عقوبة جنائية أيعني عدم تطبيق 

  1.نما تسوية وضعية فقطإو  إداريةتى المطالبة بالحساب فهذا ليس عقوبة لا جنائية و لا ح وإماالوظيفة 

  مبدأ الفصل بين المحاسب العمومي والأمر بالصرف:المطلب الثالث

 55،56،57يعتبر هذا المبدأ من الركائز الأساسية التي تعتمد عليها المحاسبة العمومية وقد نصت المواد

  رفبالص والأمرعلى التنافي بين وظيفتي المحاسب العمومي  21-90من القانون 

ويعتبر مبدأ عمليا يهدف إلى إقامة تنظيم عقلاني متوازن وفعال للمهام والوظائف المالية دون الإخلال  

ومن هنا تبرز سلطة الميزانية الى جانب سلطة الخزينة حيث الأولى ، التكامل وانسجام النشاط الإداري بوحدة

منيا أكثر منه ضمانا قانونية أ هذا الازدواج عنصرا ويعتبر يمثلها الأمر بالصرف والثانية يمثلها المحاسب العمومي،

  .لذلك أضيف له إمكانية الرقابة المتبادلة بين الوظيفتين مع إدراج التعارض بين المنصبين وتمديده إلى الأزواج

  بوليات بين الآمر بالصرف والمحاستحديد المسؤ  :أولا

فها معيبا أو ناقصا أو غير مطابق إن من واجبات المحاسب ألا يقبل صرف نفقة يكون الأمر بصر 

للقوانين واللوائح الجاري العمل �ا، ورغم هذا فلا يقبل العرف الإداري و المالي خاصة أن يكون هذا الرفض عن 

  .طريق السكوت أو حتى مشافهة، وإنما عن طريق رسالة رفض مكتوبة ومسببة

بيد  للقانون،من طرف المحاسب وفقا مر بالصرف المرفوض بالصرف بتكملة أو تصحيح الأالآمر يقوم 

مر بالصرف باعتباره مسئولا عن المرفق العمومي يلزمه بالتسيير المستمر أي بدون توقف، فلا بد أن يحرص أن الآ

عن دفع النفقة حتى إذا تعذر عليه الامتثال لرسالة الرفض المبعوثة من طرف المحاسب فعندئذ يمنحه القانون 

 امتثلالمكتوب أو التسخير المكتوب، وفي هذه الحالة إذ  بالأمرمر بالصرف وهو ما يعرف سلاحا اخيرا لتمرير الا

المحاسب العمومي لهذا التسخير وفقا للشروط التي سنبينها بعد حين، تعُفى ذمته من المسؤولية الشخصية والمالية 

طة الوصية على الامر بالصرف في ظرف وعليه أن يرسل حين اذ تقرير الى كل من الوزارة المكلفة بالمالية والى السل

  .ثلاث أيام

  :يلي ورغم التسخير المكتوب فيجب على المحاسب أن يرفض الامتثال اذا كان الرفض معللا بما

 عدم توفر اعتمادات مالية وهذا بالنسبة للدولة 

 عدم توفر أموال في الخزينة. 

 انعدام اثبات الخدمة. 

                                                           
  .123،124، ص مرجع سابقحسن الصغير،  1
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 طابع النفقة غير ابرائي. 

  ة مراقبة النفقات الموظفة أو تأشيرة لجنة الصفقات المؤهلة اذا كان منصوصا عليه في التنظيم انعدام تأشير

 .المعمول به

وعلى اثر ما تقدم قد يتبادر الى ذهن البعض أن الامر أصبح ميسورا وأنه تم تحديد المسؤوليات بكل 

الب الاحيان يمارس تعسفا على الامر أنه في الواقع نجد المحاسب في غ إلادقة بين الامر بالصرف والمحاسب، 

وهذا راجع من جهة الى جهل الامرين بالصرف وربما حتى المحاسبين لأصول . بالصرف ويصل الى درجة المساومة

  .المحاسبة العمومية، ومن جهة اخرى الى البيروقراطية على مستوى الوصاية

  :الأتيوالحل يتمثل في معرفة وتطبيق الحكم 

رفضه المسبب يعتبر ب بغير حق في رفض أو تعطيل دفع قانوني، او الذي لم يصرح بكل محاسب يتسب"  

  1" .ضرار التي تنجم ويتحمل حسب خطورة الوضع ،العواقب التي قد تصل الى فقده لمنصبهمسؤولا على الأ

  يجريها المحاسب على الامر بالصرفطبيعة المراقبة التي  :ثانيا

بالصرف ولا يتعدى الآمر  أن المحاسب العمومي يراقب مدى شرعية من المتفق عليه بين جميع المختصين

 إنبالصرف، ومادام  الآمروذلك في أن مراقبة الملائمة ترجع للسلطة الوصية على  ،مراقبة مدى ملأمته إلىدوره 

 الآمر التي تدخل في المشروعية والتي يجب على المحاسب أن يراقبها في الأموريتعلق بالمشروعية فما هي  الأمر

  .بالصرف

  :المحاسب يجب عليه أن يتأكد من الامور التالية

   أي المعروف بتسلمه منه نسخة من المرسوم أو قرار تعيينه وإضافة ( بالصرف المعتمد لديه  الأمرصحة توقيع

 ).إمضائهالى نموذج من 

 وجود وكفاية الاعتمادات المالية. 

 المخصص لها أي مع المادة والفصل وسنة الميزانية أي تناسب النفقة مع نوع الاعتماد :صحة الخصم. 

  تبرير الخدمة المنجزة، صحة التصفية، تقديم الوثائق المبررة:  صحة الدين. 

 إلزامية، الشهادات الادارية عندما تكون بالأحرفتطابق البيانات، صحة المبلغ ( شرعية الوثائق المقدمة.( 

 الخ. العموميةفقات العتاد والصفقات نفقات المستخدمين ونك(الخاصة بنفقة معينة الأحكامبعض  مراعاة.( 

 عدم وجود معارضة للدفع كالحجز على الحساب بمقتضى حكم قضائي. 

  بمرور أربعة سنوات المماطلينعدم انقضاء الدين بالسقوط الرباعي أي سقوط حق دائني الدولة. 

 2.لتزم �ا الاخرى ماعدا بالنسبة لميزانية البلديةتأشيرة المراقب المالي على قرارات التعيين وعلى النفقات الم    

                                                           
.127-125الصغير، دروس في المالية والمحاسبة العمومية، مرجع سابق، ص حسن   1 

.129،130، ص نفسهحسن الصغير ،دروس في المالية والمحاسبة العمومية، مرجع   2 
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  بين المحاسب العمومي والأمر بالصرف مبررات الفصل :ثالثا

إن مهام الأمرين بالصرف والمحاسبين العموميين متكاملة على الرغم من اختلاف الأدوار وتكمن 

  :مبررات وفوائد هذا الفصل في الأتي

 تقسيم المهام - 1

العمومية يفرق بوضوح مابين تسيير الميزانية وتسير الأموال فتسيير اعتمادات الميزانية من فقانون المحاسبة  

مهام الأمرين بالصرف بممارسة سلطة الميزانية في حيث أن تسيير الأموال من المهام المسندة فقط للمحاسبين 

  .العموميين لممارسة سلطة الصندوق

لعمليات المالية هي أفعال قانونية وإدارية وتقنية فهي أفعال واعتبارا من هذا الفصل في المهام فان كل ا

تدخل ضمن اختصاص ومهام الآمر بالصرف أما الأفعال الأخرى التي تتطلب استخدام وتسخير الأموال 

العمومية فهي أفعال محاسبية من اختصاص المحاسب العمومي وهذه التفرقة مابين المهام الإدارية والمهام المحاسبية 

  .أساسا النظام المالي العمومي تشكل

 وحدة الصندوق - 2

كل الأموال العمومية توضع في صندوق واحد تحت رقابة وزارة المالية وعلى هذا الأساس نجد أن كل   

تسمح بالخصوص لوزارة  ووحدة الصندوق ،تحت رقابة وصاية ومراقبة واحدة هي وزارة المالية العموميينالمحاسبين 

ئمة على تنفيذ العمليات المالية العمومية كما يسهل عليها جمع المعلومات المالية عن طريق مركز المالية بالرقابة الدا

  .العمليات وشبكة المحاسبة العمومية تشرف عليها المديرية العامة للمحاسبة لدى وزارة المالية

  سهولة الرقابة - 3

ة الآمر بالصرف لأنه يتوفر ف تجده مرفق بمحاسب عمومي محدد، الذي يتولى مهام رقابكل آمر بالصر 

على كل المعلومات المتعلقة بالميزانية المخصصة للهيئة المعنية وفي الواقع الرقابة المتبادلة بين الآمر بالصرف 

  .والمحاسب العمومي

 محاربة كل أنواع الغش -4

بعد إقرار أن الشخص الذي يلتزم بالنفقة ليس هو الشخص المكلف بدفعها أو الذي يقر الآمر  

تحصيل الإيراد العمومي ليس هو نفس الشخص المكلف بتحصيله ،لذلك فإن مبدأ الفصل جعل من الصعب ب

تحويل الأموال عن غير الوجهة المخصصة لها أو استعمالها في غير محلها لذلك اعتبر مبدأ الفصل بينهما كمبدأ 

  .أساسي للحفاظ على الأموال العامة وحمايتها من التلاعب وأساليب الغش
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  البلديةميزانية نفقات تنفيذ  مراحل: الثالث المبحث

  المرحلة الادارية :الأول المطلب

الالتزام بالنفقة، وتصفيتها، : المرحلة الادارية ينفذها الامر بالصرف، وهي تجري على ثلاث فترات وهي

  .م �ا المحاسب العموميبصرفها، ثم تليها بعد ذلك المرحلة الحسابية التي تتمثل في دفع النفقة، ويقو  والأمر

  :اسسيقوم هذا التمييز بين المرحلتين الادارية والحسابية على عدة 

 يضمن وضوح ودقة عمليات الانفاق؛: على المستوى المالي 

 يسمح من تحديد الوقت الذي عنده تصبح الدولة ملتزمة قانونا بالدين؛: على مستوى القانوني 

  بإسناد لسلطات داخل عمليات الانفاق وذلكع من الفصل في اتسمح من وضع نو : الإداريعلى المستوى 

 .تنفيذ هذه العمليات لسلطات مختلفة

  .بصرفها والأمرالالتزام بالنفقة، وتصفيتها : هذه المرحلة خلال ثلاث فترات تنفيذ

  )رئيس ا�لس الشعبي البلدي( الامر بالصرفويقوم �ذه الوظائف الثلاث 

 الالتزام بالنفقة - 1

 تعريفه  -  أ

نشوء الدين  إثباتالذي يتم بموجبه  الإجراء" نه أمن القانون المتعلق بالمحاسبة العمومية  19عرفته المادة 

. دارات العمومية مدينةو التصرف الذي يجعل الإأالسبب  أيهو علة وجود النفقة  أوضح أخرى،  وبعبارات "

  .و مادياأوقد يكون هذا تصرف عملا قانونيا 

  :رادي يصدر عن السلطات الادارية نتيجةإوهو تصرف  :التصرف القانوني* 

  ؛.....)، اشتراكاتتأمينات، إيجارو توريدات، اكتساب عقارات، قرض، أصفقة اشغال عامة : عقد - 

  ؛......)تعيين موظف، نزع الملكية للمنفعة العامة، منح اعانات مالية: إداريقرار  - 

  .تعويضالحكم على الادارة العامة بال: قرار قضائي - 

  .وهو فعل غير ارادي صادر عن الدولة ينجز عنه ضرر للغير مما يلزمها بالتعويض: التصرف المادي *

  :شروط صحة الالتزام بالنفقة -ب

  : ساسيينأيخضع الالتزام بالنفقة لشرطين 

  ن يصدر عن سلطة المختصة؛أ - 

  .لاعتماد المخصص لهذه النفقةن ينطبق على الاعتمادات المقررة في الميزانية والتقيد بمقدار اأ - 

 :تصفية النفقة - 2

بالتحقيق على اساس الوثائق الحسابية " من قانون المحاسبة العمومية،  20تسمح التصفية، طبقا للمادة 

  من وجوده واستحقاقه  التأكدويقصد �ا تحديد مبلغ الدين بعد  ،" و تحديد المبلغ الصحيح للنفقات العمومية 
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زام بالنفقة عن التصفية الى عدم قدرة الادارات العمومية في كثير من الحالات على تحديد ويرجع التمييز الالت

الخدمة  تأديةلها، على يحدد بعد  تقديريالمبلغ الدقيق للنفقة وقت الالتزام �ا، فتكفي عندئذ بوضع مبلغ 

دمة الفعلية  ثم تحديد مبلغ الخ تأديةمن  التأكدوهكذا يكون الغرض من التصفية في غالبية الاحيان . الفعلية

  .النفقة بدقة

 من الخدمة الفعلية التأكد - 2-1

بعد أن يكون دائنها  إلاإ�ا لا تدفع مسبقا : قاعدة الخدمة الفعلية من أن الدولة لا تدفع مسبقاتقتضي 

 ولهذا لا يمكن دفع المرتب الشهري. قد نفذ أو أدى الخدمات الملقاة على عاتقه والتي هي موضوع النفقة

  .عند �اية الشهر، كما لا يجوز دفع مبلغ التوريدات للتاجر أو الصانع الا بعد تسليم البضاعة إلاللموظف العام 

وبالشروط المحددة في اجراء ويقتضي التأكد من الخدمة الفعلية التثبيت من ان الخدمة محل النفقة قد انجزت فعلا  

  .وثائق الثبوتيةالالتزام، وتتحقق هذه العملية وتتجسد بواسطة ال

  : في بعض الحالات منهاغير أن هذه القاعدة لا تطبق على اطلاقها بحيث أ�ا تستبعد   

  بعض الاعانات المالية.   

 الاغاثة. 

 التسبيقات الممنوحة للموظفين المتعلقة بمصاريف المهمات. 

  التسبيقات الممنوحة في اطار الصفقات العمومية. 

 في ا�لات تالاشتراكا.  

  يد مبلغ النفقةتحد - 2-2

تقتضي هذه العملية احتساب مبلغ الدين بدقة والتأكد من استحقاقه، وبمعنى اخر التحقق من أن 

وجود : ولهذا فإن التصفية تخضع لشرطين . الدين لم ينقض بدفع مسبق أو بحكم قاعدة التقادم الرباعي المسقط

  .مستندات من شأ�ا اثبات الدينالتزام بالنفقة سابق، وتقديم 

 الأمر بالدفع -3

وهو أمر كتابي يوجهه الامر بالصرف الى المحاسب العمومي ليدفع لشخص معين مبلغ الدين المحدد 

 تحرير أومر  بالصرف يعد الأ: "من قانون المحاسبة العمومية بمايلي 21عرفته المادة . مقداره وطبيعته صراحة

  ".ة الذي يأمر بموجبه دفع النفقات العمومي الإجراءالحوالات 

  :ويتخذ هذا الامر الكتابي شكل الحوالة التي تتضمن وجوبا المعلومات التالية

  الدورة المالية التي تنطبق عليها. 

 رقم المادة التي تنطبق �ا. 

 الوثائق الثبوتية المدعمة للنفقة. 
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 هوية الدائن.  

 قة وتاريخ انجاز الخدمة الفعليةفموضوع الن.  

  )دفع النفقة(بيةالحسارحلة مال: المطلب الثاني 

كما يعرف دفع النفقة على أنه التصرف للدائنين   تتمثل هذه المرحلة في دفع النقود من الخزينة العمومية 

الذي تتحرر بواسطته الهيئات العمومية من ديو�ا، وتنفذ هذه العملية سلطة مستقلة عن السلطة التي تأمر 

لمحاسب لا تقتصر على عملية الدفع المادية، بل تتعداها الى غير أن مهمة ا. بصرف النفقة وهو المحاسب العمومي

صفة : حاسب العمومي صفتينسلطة مراقبة النفقة بوجه عام والتأكد من صحتها ومن هنا يتضح أن للم

  .الصندوق أمينالمراقب، وصفة 

   :تسخير المحاسب العام -1

 أصبح وإلايراها غير مشروعة  الملقاة على عاتق المحاسب العمومي رفض دفع كل نفقة الالتزامات من

يطلب كتابيا وتحت  أنبالصرف  للآمرالتشريع الجاري به العمل رخص  أنغير . عنها بصفة شخصية مسئولا

ما امتثل المحاسب لهذا التسخير  وإذايصرف النظر عن هذا الرفض،  أنالمحاسب الذي يرفض الدفع مسؤوليته من 

  :ة للتسخير اذا كان الرفض معللا بما يليغير انه يمنع عليه الاستجاب. تبرا ذمته

 عدم توفر الاعتمادات المالية ما عدا بالنسبة للدولة؛ 

  بالخزينة؛ أموالعدم توفر 

  الخدمة؛ أداء إثباتانعدام 

  ؛إبرائيطابع النفقة غير 

  لجنة الصفقات المختصة تأشيرة أوالمراقب المالي  تأشيرةانعدام. 
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 خلاصة الفصل

  وتعتبرات العمومية أهمية بالغة في الحياة الاقتصادية ومن ثم تمتد آثارها إلى باقي جوانب الحياة للنفق إن

 العامة الحاجة إشباع قصد عام المعنوي لشخص مالية ذمة من يخرج نقدي مبلغ أ�ا على العمومية النفقات

 إلى تنقسم التي الجزائري، يعالتشر  في وتقسيمات نظرية تقسيمات إلى العمومية النفقات تقسيم تتم وكذلك

  .التجهيز ونفقات التسيير نفقات

والنفقات العمومية يتم صرفها من طرف أعوان مختصين تحددهم الدولة وتخولهم صلاحيات واستعمال  

تمر بعدة مراحل ، فهناك مرحلة ) التنفيذ(هذه الأموال ، كما تحدد مجال اختصاصا�م ،كما أن هذه العملية 

ن اختصاص الأمر بالصرف ومرحلة محاسبية من اختصاص المحاسب العمومي وهاتين المرحلتين إدارية وهي م

  .متصلتين حيث يتم التنفيذ الحسن لهذه النفقات 
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 مقدمة الفصل

كما أن   الأموال العموميةقد أصبحت الرقابة المالية من أهم مقومات الدولة فهي ضرورة ملحة لحماية     

تنظيمها من أدق التنظيمات لما لها من أثر فعال على سلوك الأفراد والجماعات وما يعكسه ذلك من أثار على 

  . الوطني بوجه عام الاقتصاد

 التي التطوراتمن خلال مواكبة تطوير وتفعيل نظام الرقابة  آفاقي البحث عن ما يجعل من الضرور       

 الانتقال و الميزانية أنظمة عصرنة في أساسا تتمثل التي و العمومية المالية تسيير مجال في العالمية الساحة تشهدها

 . النتائج قييمت و الأهداف وضع خلال من النتائج عن البحث ثقافة إلى الوسائل عن البحث ثقافة من

 الأموال العمومية ، اختلاسكل مظاهر الفساد و   انتشارالدول ،تشهد استمرار  الجزائر وكغيرها من      

 و الإضرار بالمصلحة العامة، وعرقلة تنفيذ المشاريع التنموية  ما أدى إلى تحويل مواردها نحو تحقيق المصالح الخاصة ،

 .الأموال العمومية لجهود لأجل محاربة كل جرائم الفساد التي تضر بوقد استدعى هذا الأمر ضرورة تكافل ا

  ثلاثة مباحث لذلك تناولنا في هذا الفصل 

  مفاهيم عامة حول الرقابة:المبحث الأول

  نفقات ميزانية البلدية الرقابة السابقة لتنفيذ:المبحث الثاني

  قات ميزانية البلديةنف الرقابة الملازمة والرقابة اللاحقة لتنفيذ: المبحث الثالث

  .حيث قسمنا كل مبحث لثلاثة مطالب
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  مفاهيم عامة حول الرقابة الأولالمبحث 

  ماهية الرقابة :الأولالمطلب 

  1هي المحافظة والانتظار فالرقيب يعني الحافظ أو المنتظر: الرقابة لغة

قابة بشكل عام ومنها الرقابة المالية ويرجع السبب بتعدد الباحثين في الر  تعددت تعاريف الرقابة المالية : اصطلاحا

  .التي تقوم �ا والأجهزةالتي تحققها  والأهدافمن خلالها  إليهاالوظيفة التي ينظر  إلىفي ذلك 

الخاضعة  الأجهزة أعمالوالوسائل المتبعة لمراجعة التصرفات المالية وتقييم  الإجراءاتالرقابة هي مجموعة " تعرف 

 المحققة هي ما الأهدافالموضوعة والتأكد من أن  الأهدافوقدر�ا على تحقيق  كفاء�اس مستوى  للرقابة وقيا

  2"كان يجب تحقيقه

ولقد عرف الفرنسي هنري فايول الذي عاصر فريديريك تايلور في الولايات المتحدة الرقابة على أ�ا 

المحددة،وأن غرضها هو  درة والمبادئت الصايماكان كل شيء يحدث طبقا للخطة الموضوعة والتعل  إذاالتأكد مما "

  3"بقصد معالجتها ومنع تكرار حدوثها والأخطاءنقاط القوة والضعف  إلى الإشارة

التي تركز على تحديد المتحقق ومقارنتها بالمخطط في سبيل حصر الانحرافات  الأنشطةوتعرف كذلك بأ�ا تلك 

   4ومن ثم معالجتها أسبا�اوالوقوف على 

كيفية سير العمل داخل   إلىوالمراجعة من جانب سلطة أعلى للتعرف  الإشراف" بأ�اذلك وتعرف ك

 الإدارةوفقا لما هو مخصص لها فالرقابة هي عملية متابعة دائمة ومستمرة تقوم �ا والتأكد أن الموارد  ،المشروع

  5"ا للمخطط والسياسات الموضوعةأو الاقتصادية يتم وفق الإداريةللتأكد أن ما  يجري عليه العمل داخل الوحدة 

  أهداف الرقابة المالية:المطلب الثاني

  6العامة وحمايتها من العبث  الأموالالمحافظة على  إلى�دف الرقابة المالية بصفة عامة 

  :في بعض العناصر وهي الأهدافكما يمكن تلخيص هذه 

لرقابة تقوم �ا أجهزة متعددة  بغية التأكد من �دف الى حماية الصالح العام والرقابة المالية كنوع من أنواع ا - 

 الإدارة، حفاظا على حسن إخلالأو تبذير أو  إسرافحسبما تحدد الموازنة العامة دون  تحقيق النشاط المالي

  7العامة الأموالالحكومية ماليا والحفاظ على 

  8.ادالأفر للنظم واللوائح والقوانين التي تنظم عمل  الإدارةالمؤسسة أو  إخضاع - 

                                                           
.19الرقابة المالية العليا دراسة مقارنة،منشورات الحلبي الحقوقية،دمشق،سوريا،ص  محمد رسول لعموري،  1  

.19المرجع نفسه،ص   2  

.24،ص 2008مال،إثراء للنشر والتوزيع،الشارقة ،عمان،علي عباس،الرقابة الإدارية في منظمات الأع  3  

.77، الأردن، ص 2009زاهد عبد الرحيم عاطف، الرقابة على الأعمال الإدارية، دار الرائد للنشر والتوزيع، طبعة الأولى،    4  

.20،ص ،مصر 03،2006عوض محمد الكفراوي،الرقابة المالية في الإسلام ،مركز الإسكندرية للكتاب ،طبعة   5  

.25عوض محمد الكفراوي مرجع نفسه ، ص   6  

.24مرجع نفسه ، ص محمد رسول لعموري   7  

34علي عباس، مرجع نفسه ،ص    8  
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 �در بدون مقابل التأكد أن الموارد المادية والبشرية تستخدم بطريقة مثلى ولا - 

 ،رغباته وإشباعيعتبر مشروع الميزانية هو خلاصة المفاضلات بين البرامج البديلة لتحقيق أهداف ا�تمع  - 

لتحقيق أهداف ا�تمع  هذه البرامج وصلاحيتها أفضليةواعتماد الميزانية هو تصديق من السلطة التشريعية على 

 1.الاقتصادية والاجتماعية

أن تبذل كل ما في وسعها لضمان سلامة التنفيذ وعلى السلطة التشريعية أن تراقب هذا على السلطة التنفيذية  - 

 .التنفيذ مراقبة مستمرة حتى تتأكد من كفاءة تنفيذ البرامج المعتمدة

 2.الماليةوالتعليمات والقوانين  الأنظمةالتأكد من سلامة  - 

التأكد من صلاحيات العمليات المالية والتحقق من صحة الدفاتر والسجلات والوثائق الثبوتية لكل عملية  - 

 .مالية

 .الإدارينفيذ ومحاربة ومكافحة شتى أنواع الفساد التي وقعت أثناء الت والأخطاءالكشف عن الانحرافات  - 

  3خطوات الرقابة المالية: المطلب الثالث

ة مجموعة العمليات التي تحدث من أجل تحقيق الفعالية الإدارية المطلوبة والمأمولة ،إلا أن هذه الرقاب تمثل

العمليات متداخلة مابين مختلف وظائف الإدارة ،وبالأخص وظيفتي وظيفتي التخطيط والرقابة حيث توجد علاقة 

عوبة الفصل بينهما فيما يخص وبالرغم من هذا التداخل وص.وطيدة ما بينهما ويعتبران وجهان لعملة واحدة

 :العمليات المشتركة،إلا أنه يمكن حصر مجموعة من المراحل أو الخطوات التي تتضمنها عملية الرقابة وهي كما يلي

 .تحديد المعايير أو مقاييس الأداء -1

 .قياس الأداء الفعلي - 2

 .مقارنة الأداء الفعلي مع المعايير والكشف عن الانحرافات - 3

 .ب الانحرافاتدراسة وتحليل أسبا - 4

  .اقتراح الإجراءات التصحيحية وبرنامج تنفيذها ومتابعتها -5

  والشكل التالي يوضح هذه الخطوات

  

  

  

  

  

                                                           
84زاهر عبد الرحيم عاطف، مرجع سابق، ص   1  

. 69،عمان،الأردن ،ص2010لطبعة الأولى،والتوزيع ،ا بسام عوض عبد الرحيم عيا صرة،الرقابة المالية في النظام الاقتصادي الإسلامي ،الحامد للنشر  2  

    50ص  2015علوم تسيير جامعة الحاج لخضر باتنة  دكتوراهرسالة ,القادر موفق الرقابة المالية على البلدية في الجزائر  عبد 3
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  خطوات الرقابة الماليةيوضح : 01الشكل رقم 

  

  

  

  

  

 2015ر باتنة جامعة الحاج لخضرسالة دكتوراة علوم تسيير ,عبد القادر موفق الرقابة المالية على البلدية في الجزائر : المصدر 

  50ص 

 الرقابة السابقة لتنفيذ نفقات ميزانية البلدية: المبحث الثاني

  1.المعدل والمتمم  414-92من المرسوم التنفيذي  02تطبق الرقابة الرقابة السابقة حسب نص المادة 

يزانيات الملحقة وعلى تطبق رقابة النفقات التي يلتزم �ا على ميزانيات المؤسسات والإدارات التابعة للدولة والم" 

  " الحسابات الخاصة للخزينة وميزانيات الولاية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري

  .وتبقى ميزانيات ا�لس الشعبي الوطني والبلدية خاضعتين للأحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة عليها 

  المراقب المالي:المطلب الأول

،يمارس الرقابة المسبقة للنفقات التي يلتزم �ا ) وزير المالية(بالميزانية الوزير المكلف هو شخص يعين من قبل  :تعريفه

المعدل والمتمم والقوانين الأساسية  414- 92ويساعده مراقب مالي مساعد ،طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي 

  2.الخاصة التي تحكمهم

يتم تعيينه بقرار من القبلية على تنفيذ النفقات العمومية ، المكلفين بالرقابة الأعوانويمكن تعريفه على أنه عون من 

  3.الوزير المكلف بالمالية من بين موظفي المديرية العامة للميزانية 

  :ويصنف المراقب المالي الى صنفان

  ماليالمراقب ال -1

  :من بين الموظفين المنتمون الى 11/381من المرسوم التنفيذي  11يعين حسب نص المادة  

 .لمفتشين المحللين للميزانيةرؤساء ا - 

 .سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية5المتصرفين المستشارين الذين يثبتون خمسة  - 

 .سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية5المفتشين المحللين المركزيين الذين يثبتون خمسة  - 

 .فعلية �ذه الصفة بإدارة الميزانيةسنوات من الخدمة ال5المتصرفين الرئيسيون الذين يثبتون خمسة  - 

                                                           
  1 .1992لسنة  82 يلتزم �ا، المعدل والمتمم الجريد المتعلق بالرقابة السابقة للنفقات التي 1992نوفمبر  14المؤرخ في  414- 92م التنفيذي من المرسو  02المادة  

المعدل والمتمم 414-92من المرسوم التنفيذي  04لمادةا 
 
2  

3 Guide de contrôle de dépenses engagées, direction général du budget, année 1998, p23. 

ضع المعاييرو  مقارنة الاداء الفعلي مع المعايير قياس الاداء الفعلي 

جراءات التصحيحية اقتراح الا   دراسة وتحليل الانحرافات 
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 .سنوات من الأقدمية بإدارة الميزانية8المتصرفين الرئيسيون الذين يثبتون ثمانية  - 

  .سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية 07سبعة  المفتشين المحللين الرئيسين للميزانية الذين يثبتون - 

 سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية 10ين يثبتون عشر و المتصرفين الذ المفتشين المحللين للميزانية - 

  1المراقب المالي المساعد - 2

يعين بقرار من الوزير المكلف بالمالية من بين  381- 11من المرسوم التنفيذي  14حسب نص المادة 

  :الموظفين

 .رؤساء المفتشين المحللين للميزانية  - 

 وات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية سن 03المتصرفين المستشارين الذين يثبتون  - 

 .سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية 03المفتشين المحللين المركزيين الذين يثبتون  - 

 .سنوات من الخدمة الفعلية �ذه الصفة بإدارة الميزانية  03المتصرفين الرئيسيون الذين يثبتون  - 

 .سنوات من الأقدمية بإدارة الميزانية 06 المتصرفين الرئيسيون الذين يثبتون ستة  - 

 .سنوات من الخدمة الفعلية بإدارة الميزانية 05المفتشين المحللين الرئيسين للميزانية الذين يثبتون خمسة  - 

  .الميزانيةالفعلية بإدارة  سنوات من الخدمة 05المتصرفين الذين يثبتون خمسة  و للميزانية المفتشين المحللين - 

و مسؤول في حدود الاختصاصات التي وه 381- 11من المرسوم  13نص المادة وتحدد مهامه حسب 

  .يفوضها إليه المراقب المالي من الأعمال التي يقوم �ا والتأشيرة التي يمنحها

  المراقب المالي ومسؤوليات مهام:المطلب الثاني

 :المراقب المالي مهام - 1

ما يتعلق بتطبيق القانون والتشريع في شقه  لقد أوكلت للمراقب المالي مهمة ذات طابع عام وتشمل كل

المتعلق بمصالح الرقابة المالية على ان  11/381من المرسوم التنفيذي  10المتعلق بالنفقات العمومية وتشير المادة 

  :الآتيةمهام المراقب المالي بصفته رئيسا لمصلحة الرقابة المالية المهام 

  وتنشيطهاوإدار�ا تنظيم مصلحة المراقبة المالية. 

  ا ةالملتزمتنفيذ الأحكام القانونية والتنظيمية فيما يتعلق بمراقبة النفقات� . 

 القيام بأي مهمة أخرى مترتبة عن عمليات الميزانية. 

  تمثيل الميزانية لدى لجان الصفقات ولدى ا�الس الإدارية ولدى مجالس توجيه المؤسسات العمومية ذات الطابع

 .الإداري

  رير سنوية عن النشاط التي توجه الى الوزير المكلف بالمالية إعداد تقا. 

  والتنظيمتنفيذ كل مهام الفحص والرقابة المتعلقة بجوانب تطبيق التشريع. 

                                                           
  .، يتعلق بمصالح المراقبة المالية2011نوفمبر سنة  21الموافق  1432ذي الحجة عام  25المؤرخ في  381-11المرسوم التنفيذي رقم   1
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  ممارسة السلطة السلمية على الموظفين الموضوعين تحت تصرفه وتأطيرهم. 

  المشاركة في دراسة وتحليل النصوص التشريعية والتنظيمية. 

  البرنامج المسطر من طرف المديرية العامة للميزانية إطارمهمة رقابية أو تقييم لمصلحة في  أيمساندة. 

  بالصرف على المستوى المالي للآمرينتقديم نصائح. 

  إليهالتحضيرية للميزانية المعهودة  الأعمالالمساهمة في. 

 المساعد الموضوع تحت سلطته يحدد المراقب المالي مهام المراقب.  

 المراقب المالي يةمسؤول -2

وتختلف المسؤولية حسب نوع القرار  المراقب المالي مسؤول عن كل تصرف صادر عنه أثناء ممارسة مهام الرقابة، إن

  .منح التأشيرة أو رفض منها:الصادر عنه

 حالة منح التأشيرة - 2-1

تنفيذ النفقات لقة بالاجراءات المتعبالصرف  للآمرفي حالة قيام المراقب المالي بمنح التأشيرة يمكن 

من المرسوم  31نصت عليه المادة  وعليه فإن المراقب المالي مسؤول عن أية تأشيرة يقوم بمنحها وهذا ما ،العمومية

التي تنص على أن المراقب المالي مسؤول عن حسن سير مختلف المصالح العمومية التي تحت  414-92التنفيذي 

  .سلطته وعن كل التأشيرات التي يضعها 

يمكن أن تمتد المسؤولية  إلى المراقب المالي  414- 92من المرسوم التنفيذي  32نص المادة وحسب 

المساعد وذلك في حدود الاختصاصات التي يفوضها إياه المراقب المالي في إطار الرقابة المسبقة ،حسب القرار 

وتدخل المراقب المالي  المتضمن صلاحيات 1994فيفري  28عن المدير العام للميزانية بتاريخ  الصادر 722

  .المساعد

ينص على أنه يعاقب  1980مارس  10ونجد أن القانون المتعلق بممارسة الرقابة �لس المؤرخ في 

  :التعسف في استعمال المراقب المالي لسلطته في الحالات التالية

 .على شكل مجاملة إعطاء تأشيرة  - 

 رفض إعطاء تأشيرة بدون سبب مقبول أو مبرر - 

 .قف من شأنه تعطيل الامر بالصرف في أداء مهامه اتخاذ مو  - 

 في حالة التغاضي - 2- 2

في هذه الحالة تسقط مسؤولية المراقب المالي  414-92من المرسوم التنفيذي  33حسب نص المادة 

  .ويقتصر دوره هنا على منح التأشيرة وتلقى المسؤولية على عاتق الآمر بالصرف وحده
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  المالي تأشيرة المراقب :المطلب الثالث

 الخاضعة لتأشيرة المراقب المالي المشاريع -1

وعبارة مشروع جاءت يتعامل المراقب المالي مع مشاريع التزام  09/374من المرسوم التنفيذي  05المادة 

لقوته  الإداريالمعدل والمتمم وهي العبارة الأكثر دقة قانونا للدلالة على عدم حيازة العمل  09/374مع المرسوم 

إلا بعد حصوله على تأشيرة الموافقة من طرف مصالح الرقابة المالية فعبارة مشروع تسبق القرارات القانونية  التنفيذية

  .الموجبة لتسليم التأشيرة

مشاريع القرارات المبينة أدناه  تخضع"  والتي جاء بمحتواها 414 /92من المرسوم التنفيذي  05المادة 

لمراقب المالي قبل التوقيع عليها ويمكن تصنيف مجمل القرارات التي تخص الحياة لتزاما بالنفقات لتأشيرة اإوالمتضمنة 

  :المشاريع التالية إلىالمهنية للموظفين 

  .الجداول الاسمية - 

 .الجداول التكميلية المعدلة و الأصليةالجداول  - 

 .الترسيم قرارات التعيين و - 

 عدا الترقية في الدرجةالوضعيات التي تطرأ على المستخدمين في المسار المهني ما  - 

 الاسميةالجداول  - 1-1

 الاسمية للمستخدمين لالجداو هيئات الرقابة المالية  إلىبالصرف  الآمرونمع بداية السنة المالية يرسل  

 الأصليةالجداول  - 1-2

التعليمة ( صفحات  05تأشيرة المراقب المالي ترفق ب  علىمن أجل الحصول  تقدم في بداية السنة المالية 

 .مل معلومات دقيقة لكل مستخدمتح) 10رقم

 المعدلة الجداول الأصلية والجداول التكميلية - 1-3

تعرض بصفة دورية على المراقب المالي للتأشيرة عليها وتأخذ بعين الاعتبار التعديلات التي تطرأ على حالة 

 الموظفين مثل الترقية في الدرجة وعلى الأمرين بالصرف تحبين هذه المعلومات بصفة دورية

  1الترسيم ارات التعيين وقر   - 1-4

 الأمرمن  09القانوني الذي بموجبه يشغل العون منصبا ماليا شاغرا وتشير المادة  الإجراءيعتبر التعيين 

يجب أن يؤدي إلى شغل وظيفة شاغرة بصفة العمومية  والإداراتكل تعيين في وظيفة لدى المؤسسات :  06/03

شكل مقرر بعد اجتماع اللجنة المتساوية الأعضاء ويراقب من طرف  قانونية أما الترسيم وهو تثبيت الموظف في

المراقب المالي وفق الشروط القانونية لصحة هذا المشروع وصحة ما يترتب عليه من أثار مالية وشروط التوظيف 

 .تكون محددة في القوانين الأساسية

                                                           
  .، يتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية2006يوليو سنة  15الموافق  1427جمادي الثانية عام  19المؤرخ في  03- 06الأمر رقم   1
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  :مشاريع الصفقات العمومية والملاحق - 1-5

الي كل التزام مدعم بسندات الطلب والفواتير الشكلية والكشوف ومشاريع كذلك يخضع لتأشيرة المراقب الم - 

  07المادة .العقود

  كل مشروع مقرر يتضمن مخصصات ميزانياته وكذا تفويض وتعديل الاعتمادات المالية - 

 كل التزام يتعلق بتسديد المصاريف والتكاليف الملحقة وكذا النفقات التي تصرف عن طريق الوكالات والمثبتة - 

  بفواتير �ائية

  بنفقات التسيير والتجهيز والاستثمار تالالتزاما -

 فحص المشاريع المنشئة للالتزام -2

انين والتشريعات سارية المفعول يتطلب معرفة واسعة على كافة نظام و ومطابقتها مع الق تالالتزامافحص 

الذي  يءدوريا، الش تطرأات التي نيالقانوني الذي يسير مختلف مجلات الخاضعة للرقابة والتعديلات وكذا التحي

 09مراقب المالي تحددها المادة  ايمارسهطير عادي وتشمل مجلات مختلفة خاضعة للرقابة التي أيتطلب مستوى ت

  :المعدل والمتمم في العناصر التالية ) 92/414( من 

 90/21من قانون  23صفة الامر بالصرف المادة  - 

 . المعمول �ا والتنظيماتطابقة التامة للقوانين الم - 

 او المناصب المالية الاعتمادتوفر  - 

المخصصة لها فكل اعتماد مالي  للأوجهالتخصيص القانوني للنفقة اي ترشيد الانفاق العام وذهاب النفقة  - 

 خصص لتغطية نفقة معينة فلا يجب ان يغطي نفقة اخرى 

  )صفيةصحة الت(مطابقة مبلغ الالتزام للعناصر المبنية في الوثيقة المرفقة  - 

 التأشيرةالمسبقة التي تسلمها السلطة الادارية المؤهلة لهذا الغرض عندما تكون مثل هذه  والآراء التأشيراتوجود  - 

  .قد نص عليها التنظيم الجاري العمل به

   .اللجنة الصفقات العمومية والتي تعد الزامية قبل الالتزام �ذه الصفقات تأشيرة: مثال

  زاماتاختتام الالت -3

رقابة النفقات الملتزم �ا بتأشيرة توضع على بطاقة الالتزام وعند الاقتضاء على الوثائق الثبوتية عندما  متختت

   92/414من المرسوم التنفيذي  09يستوفي الالتزام الشروط التنظيمية المذكورة في المادة 

حالة موضوع رفض مؤقت أو رفض تكون الالتزامات غير القانونية أو غير المطابقة للتنظيم المعمول به حسب كل 

  �ائي
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  الرفض المؤقت - 3-1

المعدل والمتمم فإن رفض تأشيرة المراقب ليس جامدا أو �ائيا في  92/414من خلال المرسوم التنفيذي 

بالصرف الفرصة لتصحيح أخطائه القابلة للتصحيح ويمكن التمييز بين  للآمرحيث يعطي  الأحوالكل 

 .الالتزامب المالي لمشروع الاحتمالين بعد دراسة المراق

لتزام بالنفقة صحيحا ومطابقا للإجراءات السليمة والنصوص القانونية السارية المفعول وفي يكون مشروع الاأن  - 

هذه الحالة يحظى هذا الالتزام بالتأشيرة الموافقة على مشروع الالتزام ويجوز بذلك على القوة القانونية 

 .92/414من المرسوم التنفيذي  10حسب المادة لمواصلة الالتزام،

أن يشوب مشروع الالتزام تجاوزا يمس بمشروعيته ،وفي هذه الحالة يرفض المراقب المالي التأشيرة على المشروع وقد  - 

أن هذا الرفض يكون مؤقتا فيمنح للآمر بالصرف استدراك وتصحيح الأخطاء  92/414حدد المرسوم 

 :التي يكون الرفض مؤقتا وهي كالأتيمن نفس المرسوم الحالات  11وتنص المادة 

 .اقتراح التزام مشوب بمخالفات للتنظيم قابلة للتصحيح - 

 .انعدام او نقصان الوثائق الثبوتية المطلوبة - 

 .نسيان بيان هام في الوثائق المرفقة - 

رسة وهنا تأخذ الرقابة بعدا يقترب من التكوين ويصبح دور المراقب المالي بيداغوجيا يساهم بواسطة المما

  .المراقبة لإدارةبرفع مستوى الاداء وذلك بجعل خبرته القانونية والمالية 

 الرفض النهائي - 3-2

ملاحظة غير قابلة للتصحيح أو الاستدراك أو في حالة تكرار أما في الحالات التي تكون فيها التجاوزات  

 ح غير قابل للتصحيح وهو ماالاخطاء التي يترتب عنها رفض مؤقتا مرتين فإن الرفض يصبح �ايا وموضوعه يصب

  :في العناصر التالية 92/414 التنفيذي من المرسوم 12حددته المادة 

 .للقوانين المعمول �ا  مالالتزاعدم مطابقة اقتراح  - 

  .عدم توفر اعتمادات مالية أو مناصب مالية - 

 .ض �ائيرف إلىيحوله  عدم احترام الامر الصرف للملاحظات المدونة في الرفض المؤقت وهو ما - 

وسواء تعلق الامر برفض مؤقت أو �ائي فإن المراقب المالي مطالب بتحرير مذكرة رفض كتابية تسمى مذكرة 

  13مبالصرف بتصحيح الأخطاء إذا مكان ممكن  للآمرالرفض والتي تسمح 

 التغاضي - 3-3

التأشيرة هذه يتمتع المراقب المالي بمهمة أساسية وهي منح  92/414من المرسوم التنفيذي  18المادة  

لا تكتسب القوة القانونية  ،التأشيرة اجبارية وبدو�ا تبقى أعمال الادارة المنشئة للالتزامات المالية مجرد مشاريع

مر بالرفض النهائي مرين بالصرف عبر الأمن تجاوزات الآ وبالتالي قد تعتبر سلطة يستعملها المراقب المالي للحد
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بالصرف سلطة مقابلة  للآمرتسمى بمشروعية الالتزام بالمقابل  ،مشوبة بمخالفات للتأشيرة على الملفات التي يراها

وبموجبه لا يتوقف الرفض النهائي للمراقب المالي  ،مر بالصرفالذي يقوم به الآ الإجراءوهو  ،وهي سلطة التغاضي

لي أن يلتزم بتعليل مذكرة وعلى المراقب الما ،مر بالصرف المسؤولية الكاملةعلى أن يتحمل الآ ،مسار صرف النفقة

والتي أدت الى رفض التأشيرة  ،بالصرف بكافة الملاحظات التي تم معاينتها من طرفه للآمرالرفض التي ترسل 

 للآمروتشكل هذه المذكرة سندا هاما  ،التي أعتمد عليها في رفضهالى ذكره لكافة المراجع والنصوص  بالإضافة

خطاء الواردة وعلى كل فإنه يتعين على المراقب مستقبلا فضلا عن تصحيح الأ لتزامثناء الإأبالصرف يعتمد عليها 

أن يبلغ وزير المالية بنسخة من الملف محل الرفض النهائي متبوع بتقرير مفصل وهو من يملك سلطة التقدير المالي 

   .لرفض غير مؤسسةفي امكانية اعادة النظر في الرفض النهائي إذا ما اعتبر أن العناصر المبني عليها هذا ا

عملية التغاضي ليست مطلقة بل هي مقيدة حيث لا يمكن حصول التغاضي في حالة رفض �ائي  اإذ

   .92/414من  19بسبب عنصر من العناصر التي تضمنتها المادة 

 .بالصرف الآمرصفة  - 

 .عدم توفر اعتمادات أو انعدامها - 

 .لتنظيم المعمول بهالمسبقة المنصوص عليها في ا والآراءالتأشيرة  انعدام - 

 .انعدام الوثائق الثبوتية التي تتعلق بالالتزام - 

 .تعديلا لها وإماالتخصيص الغي القانوني للالتزام �دف اخفاء اما تجاوزا للاعتمادات  - 

  يرسل الالتزام المرفق بمقرر التغاضي الى الوزير المكلف بالميزانية  - 

  .نسخة من الملف الى المؤسسات المكلفة بالرقابة يرسل الوزير المكلف بالميزانية في جميع الحالات - 

يجب أن تدرس وتفحص ملفات الالتزام التي يقدمها الامرين بالصرف والخاضعة للرقابة  14طبقا للمادة : ملاحظة

  .أيام 10السابقة في أجل أقصاه 

  اختتام السنة المالية -4

ديسمبر من السنة التي يتم فيها غير أنه يمكن في حالة  20فقات يوم يحدد تاريخ اختتام الالتزام بالن

بمقرر من الوزير المكلف تبقى تواريخ اختتام الالتزام بالنفقات التي تقوم �ا الضرورة المبررة قانونا تمديد هذا التاريخ 

 .الولاية والبلدية خاضعة للأحكام التنظيمية التي تسيرها

  1للصفقات العموميةلدية اللجنة الب:الرابعالمطلب 

هي هيئة رقابية تمارس الرقابة القبلية على مشاريع دفاتر الشروط ومشاريع الصفقات العمومية والملاحق 

التي تبرمها البلدية في حدود المستويات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية وتفويض المرفق العام ودراسة 

  .فقةللصالطعون المتعلقة بالمنح المؤقت 

                                                           
.، يتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام2015 سبتمبر 16الموافق  1436ذي الحجة عام  2مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم   1  
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  تشكيل اللجنة البلدية للصفقات العمومية - 1

تتكون اللجنة  2015سبتمبر  16المؤرخ في  15/247من المرسوم الرئاسي  174حسب نص المادة 

  :1البلدية للصفقات من

 .رئيس ا�لس الشعبي البلدي أو ممثله رئيسا - 

 .ممثل المصلحة المتعاقدة - 

 .منتخبين اثنين يمثلان ا�لس الشعبي البلدي - 

عند )  يعمومية، ر  لبناء، أشغا( ممثل عن المصلحة التقنية المعنية بالخدمة للولاية حسب موضوع الصفقة  - 

 .الاقتضاء

 ) صلحة المحاسبة مصلحة الميزانية وم( ممثلين اثنين عن الوزير المكلف بالمالية  - 

�ذه  بأسمائهم ر�مإدايعين أعضاء لجنة الصفقات ومستخلفوهم باستثناء من عين بحكم وظيفته ،من قبل  - 

 الصفة لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجديد 

  اختصاص اللجنة البلدية للصفقات  -2

  .تختص اللجنة البلدية للصفقات بدراسة مشاريع دفاتر الشروط والصفقات والملاحق الخاصة بالبلدية

تعاقدة والضمانات الم الأطرافيعدل تسمية  لاكان موضوعه   إذاتخضع للجنة الصفقات  بالنسبة للملاحق لا - 

من  % 10للملاحق لا يتجاوز زيادة أو نقصانا نسبة  الإجماليالتقنية واجل التعاقد وكان مبلغه أو المبلغ 

  2.للصفقة الأصليالمبلغ 

وفي هذه الحالة  % 10لوحدها في حدود ) الصفقةخارج أشغال (التكميلية  الأشغالمع مراعاة نسبة  

يجب  الأشغالفي حالة صفقات  % 20و والدراسات، فقات اللوازم والخدمات بالنسبة لص % 15تجاوز  إذاما 

  3.على المصلحة المتعاقدة أن تبرر ذلك للجنة الصفقات

  لتنفيذ نفقات ميزانية البلدية الملازمة والرقابة اللاحقةالرقابة : لثالمبحث الثا

  المحاسب العمومي:  المطلب الأول 

ذ يكلف بالمرحلة المحاسبية من إ العمومية،عوان المحاسبة أحد أالعمومي كما تناولنا سابقا يعد المحاسب 

   :4الرقابيةخلال صرف مبلغ النفقة و يتم ذلك بعد ممارسة مهامه 

  

  
  

                                                           
.،المرجع نفسه 247- 15من مرسوم رئاسي رقم  174المادة    1  

.، مرجع سابق247- 15من المرسوم التنفيذي  139المادة   2  

  ,، مرجع نفسه247- 15من المرسوم التنفيذي  136المادة   3

  . 107، ص 2002-2001عمومية ، مذكرة ماجستير في العلوم القانونية ،جامعة وهران ، رقابة الاموال ال، محمد  المبارك  4
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  جراءات رقابة المحاسب العموميإ -ولاأ

العمومي  لى المحاسبإمن تنفيذ النفقة العمومية يحول الملف  الإداريةمر بالصرف بالمرحلة ن يقوم الأأبعد 

  : الذي يتعين عليه وقبل تنفيذ الدفع القيام بعمليات الرقابة التالية 

 للنفقةرقابة الشرعية القانونية  - 1

و هي  ،ذا كانت العملية غير مخالفة للنصوص القانونية و التنظيمية المعمول �ا إيقصد �ا التحقق مما 

 : تشمل ما يلي 

  .ظيمات المعمول �اقوانين و التنالتأكد من عدم مخالفة ال - 

ذا كانت هناك خدمة إلا إنه لا يتم الدفع أهم ركائز المحاسبة العمومية و يقصد �ا أحد أالخدمة المنجزة و هي  - 

  . استثناءاتفعلية مقابلة مع وجود 

  .رفاقها بملف النفقة لإثبات تأدية الخدمة أالتأكد من وجود الوثائق الثبوتية حيث يتعين  - 

هي تشمل تأشيرة المراقب المالي و تأشيرة لجنة الصفقات و جود التأشيرات المنصوص عليها قانونا ، التأكد من و  - 

  .العمومية 

 المحاسبيةرقابة الشرعية المالية و  - 2

  :يليساسا ما أذا كانت المبادئ المحاسبية و المالية محترمة هي تشمل إيقصد �ا التأكد مما 

 اختصاصهن النفقة تدخل ضمن مجال أمن خلال التأكد  له،فوض و المأمر بالصرف التأكد من صفة الأ - 

  .المكانيالنوعي و الزماني و 

ن المبلغ المتوفر كافي أحيث يتأكد من  التأكد من توفر الاعتمادات المالية و هذا بالتنسيق مع المراقب المالي ، - 

  .لتغطية النفقة 

  . محل معارضة ، و التأكد من طابعها الابرائي�ا ليست أجالها و أن الديون لم تسقط أالتأكد من  - 

  .التأكد من التخصيص القانوني للنفقة و شرعية تصفيتها  - 

  لمحاسب العمومي انتائج رقابة  -ثانيا

  :  �1اء المحاسب رقابته على النفقة العمومية يقوم بما يليإبعد 

  الدفع - 1

اسب العمومي بالدفع على مسؤوليته و هذا عندما تستوفي النفقة العمومية الشروط السابقة ، يقوم المح 

ساب لفائدة الطرف المستفيد النفقة من الح إخراجضمن الآجال المنصوص عليها حيث يعطي تأشيرة و يتم بذلك 

 .منها

                                                           
1 Guide pratique de vérification des mandats de paiement ; Ministre de finances, direction générale des impôts aout 

1996.p  70. 
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   رفض الدفع - 2

مر بالصرف الأ إخطارذا لاحظ المحاسب العمومي عدم توفر الشروط السابقة في النفقة يوقف الدفع بعد إ

 .صبح الرفض �ائي ألا إين عليه القيام بالتصحيحات الضرورية و الذي يتع

ن يصرف النظر عن رفضه حيث أن يطلب منه و على مسؤوليته أفي هذه الحالة يمكن للأمر بالصرف  

  : علام وزير المالية بذلك فورا لكن هناك حالات لا يمكن معها تسخير المحاسب العمومي ، وهي إيتم 

  .و عدم توفر الاعتمادات المالية المفتوحة ما عدى بالنسبة للدولة ألخزينة موال اأعدم توفر  - 

  .داء الخدمة الطابع غير الابرائي للنفقة أثبات إ انعدام - 

  .التأشيرات المنصوص عليها  انعدام - 

  المفتشية العامة للمالية: المطلب الثاني

  نشأة المفتشية العامة للمالية: أولا

 ،01/03/1980المؤرخ في  53-80لية الهيئة الرقابية الدائمة المنشأة  بالمرسوم المفتشية العامة للما

  :مايلي الأولىحيث جاء في مادته 

  ."تحدث هيئة للمراقبة ،توضع تحت السلطة المباشرة لوزير المالية تسمى المفتشية العامة للمالية" 

لذي يعين بمرسوم رئاسي ويوضع تحت سلطة يدير المفتشية العامة للمالية رئيس المفتشية العامة للمالية ا

  .عده مديرين للدراساتاالوزير المكلف بالمالية ويس

 ام رئيس المفتشية العامة للماليةمه -1

  1:يضطلع رئيس المفتشية العامة للمالية بالمهام التالية

وية التي تشكل ـــــة والجهوالتقييم والخبرة المنوطة بالهياكل المركزييسهر على حسن تنفيذ عمليات الرقابة والتدقيق  - 

 .المفتشية العامة للمالية

 .يضمن إدارة وتسيير المستخدمين والوسائل بالمفتشية العامة للمالية - 

 .يمارس السلطة على جميع المستخدمين الموضوعين تحت سلطته - 

  وسير عمل المفتشية العامة للمالية في مجال الرقابة على مالية البلدية إجراءات: ثانيا

المهمة الرقابية التي تمارسها المفتشية العامة للمالية في مجال الرقابة على مالية البلدية ،لقواعد تخضع 

التنفيذ  وإجراءاتوسائل التدخل ونماذج عمل مضبوطة مسبقا يجب احترامها والعمل �ا،تبدأ من  وإجراءات

  .قابية المراد انجازهاتحرير التقرير النهائي حول العملية الر  إلىلعمليات الرقابة والتدقيق 

  

                                                           
  
  . 2008سنة  50المتضمن تنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية، الجريدة الرسمية، العدد  06/09/2008 المؤرخ في 273- 08من المرسوم التنفيذي  03المادة   1 
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 المتاحة للمفتشية العامة للماليةوسائل التدخل   -1

تتم تدخلات المفتشية العامة للمالية بطريقة منتظمة وفق برنامج سنوي ،تعده مديرية  البرامج والتحليل 

 أعضاءالمحددة وتبعا لطلبات  الأهدافحسب  والتخليص بالتعاون مع الهياكل المركزية ،ويضبط هذا البرنامج

   1.من السنة الأولينبالمالية خلال الشهرين الحكومة أو الهيئات والمؤسسات ويعرض على الوزير المكلف 

للمالية القيام بعمليات الرقابة خارج البرنامج السنوي ،بطلب من السلطات  كما يمكن للمفتشية العامة

مقر البلدية المعنية بالتدقيق والمراقبة  إلىل التنقل لمهمة التفتيشية قبوالجهات المذكورة وعموما يتم تحضير وتنظيم ا

  :التالية الإجراءات إتباعمن خلال 

من خلال التقارير  ةالتعرف على البلدية المراد مراقبتها والاطلاع على التدخلات السابقة على البلدية المعني - 

 .تسبق التفتيش أوليةالمحفوظة بأرشيف المفتشية وهي مرحلة 

التحضيرية  الأشغالوبالتنسيق مع مديرية البرامج والتحليل والتلخيص يقوم المفتشون بإنجاز  ةلاحقوفي المرحلة ال - 

 :والتحليلية المرتبطة بتدخلات المفتشية ومن بينها

  .اقتراح البعثة التفتيشية من خلال تحديد عدد المفتشين المكونين لكل بعثة - 

  .الخاصة بالتقييم الاقتصادي والإرشاداتبة التسيير الدليل المنهجي لفحص ومراجعة الحسابات ورقا إعداد - 

  .المناسبة قصد فعالية المهمة الإجراءاتاقتراح  - 

تحضير يومية التدخل وتزويد المفتشين بالوثائق والمعلومات الضرورية للقيام بالمهمة على أكمل وجه ،خاصة  - 

  .الوضعية المالية للبلدية

للمهمة تتنقل البعثة أو الفرقة    مة تتنقل البعثة أو الفرقةوبعد الانتهاء من العملية التحضيرية للمه

  .مسبق أو بصفة مفاجئة حسب الرقابة المراد تطبيقها إشعارالبلدية وهذا بعد  إلىالتفتيشية 

 البعثة التفتيشية - 1-1

،اذ  لتدخلات المفتشية العامة للمالية ،في تنفيذ البرامج السنوية الأساسيةتعتبر البعثة التفتيشية الوحدة 

 .أهمية كالمهام المتعلقة بالتحقيق والتدقيق في مسائل النجاعة في قطاعات حساسة  الأكثرتختص بأداء المهام 

يقود البعثة التفتيشية رئيس البعثة وتتكون من عدد متغير من الفرق يتراوح بين فرقتين وثلاثة فرق حيث تقوم 

  :بمايلي

 .في مختلف العمليات المالية والمحاسبيةالقيام بالتدخلات الخاصة والرقابة المعمقة  - 

 .التدقيق في نجاعة سير الهيئات الخاضعة للرقابة والمهام المرتبطة �ا - 

 .تسجيل الملاحظات التقييمية وتقديمها لرئيس البعثة الذي يجمعها لتحرير التقرير النهائي - 

 .المعمول �ا  لإجراءاتاالمساهمة في تحرير التقرير الشامل من خلال تقديم الاقتراحات واحترام  - 

                                                           
.الذي يحدد صلاحيات المفتشية العامة للمالية 06/09/2008المؤرخ في  272-08من المرسوم التنفيذي  03الفقرة   13المادة   1  
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 .عمليات التحقيق والتأكد من توفر مختلف الوثائق الثبوتية إتمامطلب المعلومات الكتابية أو الشفوية من أجل  - 

المالي والتأكد من  الأثروعلى الوثائق للتأكد من صحة أعمال التسيير ذات التحقيق في عين المكان  إجراء - 

 .صحة الحسابات وانجاز العمل

 1التفتيشيةالفرقة  - 1-2

تتولى انجاز المهام العادية في مجالات للمالية، تعتبر الفرقة التفتيشية الخلية القاعدية لتدخل المفتشية العامة 

 :يترأس الفرقة التفتيشية من بين أهمية الأقلمعينة وضيقة التي تخص الهيئات 

 .الموظفين التابعين لسلك المتفتشين العامين للمالية - 2

 .خمس سنوات من الخدمة الفعلية �ذه الصفة الأقلرؤساء الذين يثبتون على مفتشي المالية ال - 3

  :مفتشين ويكلف رئيس الفرقة بالمهام التالية 03ثلاث  إلى 2وتتكون الفرقة التفتيشية من مفتشين 

 تحضير أعمال الرقابة والتقييم ينظمها وينسقها. 

 ضمان تحضير التدخلات التي يكلف �ا. 

 وقوامها  الأعماللسلمية الاقتراحات الخاصة بمدة يعرض على السلطة ا. 

 التدخلات المذكورة إطارالواجب انجازها في  الأعمال إدارة. 

 يعد ويصادق على كل محضر أو مستند مماثل يتعلق بالتدخل المكلف به. 

 المكلف به يتعلق بالتدخل اعذراأي  وإبلاغ إعداد. 

 والتأكد من مدى صحة المعاينات والملاحظات المقدمة من  تهجمع نتائج أعمال المفتشين الموضوعين تحت سلط

 .قبلهم

  أو أي تقرير أخر الذي ينبغي أن يتوج التدخل الأساسيإعداد التقرير. 

  التقرير التلخيصي وإعدادالتناقضي  الإجراءمتابعة. 

 الحرص على احترام قواعد النظام. 

  مميزات رقابة المفتشية العامة للمالية:ثالثا

رقابة بعدية مقارنة برقابة المراقب المالي والمحاسب العمومي ،ورقابة أثناء التنفيذ مقارنة  لمفتشية العامةتمارس ا

  :بما يأتيبرقابة مجلس المحاسبة وتتميز هذه الرقابة 

 .رقابة ظرفية لكو�ا تتم بناء على طلب الهيئات المؤهلة - 

تنفيذ البرنامج السنوي المسطر من  إطاربصفة دورية في رقابة دائمة في حالة القيام بعمليات الفحص والمراقبة  - 

 .طرف وزير المالية

                                                           
28- 10من المرسوم التنفيذي  42المادة   1  
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الجماعات المحلية والهيئات الخاضعة لقواعد المحاسبة الدولة، رقابة شاملة فهي تنصب على مختلف مصالح  - 

 .العمومية

العمومية أو التسيير المالي تجمع رقابة المفتشية العامة للمالية بين مفهومي المطابقة والملائمة في تنفيذ النفقات  - 

 .والمحاسبي

الوثائق الثبوتية ،ويمكن أن تمارس الرقابة بعد  أساستتم رقابة المفتشية العامة للمالية في عين المكان وعلى  - 

 .مسبق أو بصفة مباغتة إشعار

وثائق  ساسأوأ�ا تحافظ على السر المهني وتقدم الملاحظات على التسيير، رقابة موضوعية تتجنب التدخل في  - 

 .ثابتة

تقرير كتابي أولي يحتوي على الملاحظات والمعاينات التي جمعها المفتشون بشأن  بإعدادتكلل الرقابة في النهاية  - 

  تسيير المصلحة أو هيئة المراقبة

  مجلس المحاسبة: المطلب الثالث

كانت جميع الكيانات   أينالفرنسي،كان نظام الرقابة المالية المطبق في الجزائر النظام  قبل الاستقلال

  .العمومية تخضع لرقابة مجلس المحاسبة الفرنسي

ولتمكيننا من ، مجلس المحاسبة ليتولى المهام الرقابية في مجال الرقابة على المالية العمومية إنشاءوبعد الاستقلال تم 

  :النقاط التالية إلىمعرفة دور مجلس المحاسبة في مجال الرقابة اللاحقة نتطرق 

  النظام القانوني لمجلس المحاسبة: أولا

المؤرخ في  05- 80رقمتأسيسه بموجب القانون  دستورية، تميعد مجلس المحاسبة مؤسسة 

كما    1976من الدستور  190تطبيقا لنص المادة ) 1980سنة  10الجريدة الرسمية العدد ( 01/03/1980

  :كرس تأسيسه أيضا كل من الدساتير التالية

 .منه 160المادة  1989الدستور  -

 المعدل بالقانون رقم) 08/12/1996في المؤرخة  76الجريدة الرسمية ( منه  170المادة  1996الدستور   - 

 .14/04/2002المؤرخة في  25،الجريدة الرسمية رقم  10/04/2002المؤرخ في  02-03

 16/11/2008المؤرخة في  63:الجريدة الرسمية رقم 15/11/2008المؤرخ في  19- 08القانون رقم  -

يؤسس مجلس محاسبة يكلف بالرقابة البعدية لأموال الدولة والجماعات :" منه مايلي  170حيث جاء في المادة 

  "الإقليمية والمرافق العمومية

  تكوين مجلس المحاسبة: ثانيا

 :من جهةذكرهم  الأتيمن القضاة  يتكون مجلس المحاسبة

 .رئيس مجلس المحاسبة يعين يعين بمرسوم رئاسي - 
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 .الرئيسنائب  - 

 .رؤساء الغرف - 

 .رؤساء الفروع - 

 .المستشارون - 

 .سبونالمحا - 

 :أخرىومن جهة 

 .الناظر العام - 

 .المساعدونالنظار  - 

  .ويشمل مجلس المحاسبة أيضا مستخدمين ضروريين لعمل كتابة الضبط والأقسام التقنية والمصالح الإدارية        

  على مالية البلدية وجزاءات تحرياتهكيفيات الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة : ثالثا

خزائن البلديات بصفتهم المحاسبين  أمناءكل  إخضاعإن التسيير الجيد لميزانيات ومالية البلدية يتطلب 

رقابة مجلس  الرئيسين إلىبالصرف  الآمرينالعموميين لميزانية البلدية،ورؤساء ا�الس الشعبية البلدية بصفتهم 

مخالفات وتجاوزات في مجال التسيير المالي لاقتضاء المسؤولية في حالة ما اذا قاموا بارتكاب المحاسبة وتحميلهم عند ا

  .والمحاسبي 

وفي هذا ا�ال سنتناول نوعين  البلدية،لذا تبرز أهمية الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة على مالية 

  :أساسيين من التسيير المالي للبلدية

 خزائن البلديات مناءلأمراجعة حسابات التسيير   -1

-10رقم  بالأمرالمعدل والمتمم  17/07/1995المؤرخ في  20-95من الامر 60المادة  لأحكامطبقا 

على كل محاسب عمومي أن يودع حسابه عن المتعلق بمجلس المحاسبة يتعين  26/08/2010المؤرخ في  02

المقررة في المادة الثانية من المرسوم  الآجالفي ) ةالمختص الإقليميةالغرفة (التسيير لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة 

جوان من السنة الموالية للميزانية  30 أقصاه،والمحددة في أجل  22/01/1996المؤرخ في  56-96التنفيذي رقم 

  .المقفلة

ة حساب التسيير للسنة المالي بإعدادوفي هذا الإطار فان أمين خزينة البلدية يلزم عند �اية كل سنة مالية 

) عمليات الميزانية وعمليات الخزينة(والذي يجب أن يتضمن عرض شامل ومفصل لمختلف العمليات المالية المقفلة 

 أرصدةالنتائج السنوية في شكل  إبرازمع ) والإضافية الأولية( المنجزة من طرف أمين الخزينة على ميزانيات البلدية 

  .إليهاالقانونية المشار  الآجالجلس المحاسبة في المختصة بم الإقليميةالغرفة  إلىختامية وتقديمه 
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 لرؤساء المجالس الشعبية البلدية الإداريةمراجعة الحسابات   -2

مجلس المحاسبة  22/06/2011المؤرخ في  10- 11من قانون البلدية رقم  210خولت أحكام المادة 

  .اصة �ا طبقا للتشريع المعمول بهللبلدية وتطهير حسابات التسيير الخ الإداريةبمراقبة وتدقيق الحسابات 

من جدول عام يحتوي فصول ومواد مرتبة حسب نفس ترتيب الميزانية بحيث يظهر  الإداريحيث يتشكل الحساب 

  .من جهة تقديرات الميزانية ومن جهة ثانية العمليات التي تم انجازها بصفة فعلية وتحديد الباقي انجازه
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  فصلخلاصة ال

 

 ورغم أنه إلا عمومية، صفقة أية نجاح وضمان العام، المال على الحفاظ في كبيرة أهمية للرقابة      

توجد بغض الثغرات القانونية التي تم استغلالها بما يسمى  أ�ا إلا العام، المال على المطبقة الصارمة الرقابة هذه

 .كافحة الفساد والحد منهإلا أن جميع هيئات الرقابة تعمل لم الإداريبالفساد 

 المال على الحفاظ في تؤديه الذي الكبير الدور ورغم وأهميتها، ضرور�ا رغم السابقة الرقابة أن كما

 من نوعا تفرض فهي المفرط، الحذر من به تتميز لما العمومي، والتسيير للنشاط معرقلة بكو�ا توصف العام،

  .العمومية لهيئاتا مع المشتركة الإدارة أو المشترك التسيير

 إلا النفقات، تنفيذ بعد إلا تتدخل لا المحاسبة ومجلس للمالية، العامة المفتشية رقابة أن من وبالرغم

 انقضاء بعد ولو المرتكبة، المالية التجاوزات بتصحيح تسمح حيث السابقة، الرقابة عن فعالية تقل لا أ�ا

 تعاني لأ�ا البشرية بالموارد وتدعيمها المادية والإمكانات ائلالوس بجميع تدعيمها يتعين ولذلك المالية، السنة

 .المؤهلة المتخصصة الإطارات قلة من
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  :الفصل مقدمة

التساؤل المطروح في الإشكالية من خلال إبراز دور المراقب المالي في عملية  الفصل على نعمل في هذا

 جراءاتالإالتي يقوم �ا للالتزام بالنفقة سواء  الإجراءاتترشيد تنفيذ النفقات لميزانية البلدية من خلال دراسة 

تعريف البلدية وهيكلها ثلاث مباحث المبحث الأول   إلىالفصل المستندية أو التقييمية حيث قمنا بتقسيم هذا 

التنظيمي المبحث الثاني ميزانية البلدية والمبحث الثالث دراسة تحليلية لدور المراقب المالي في ترشيد نفقات ميزانية 

  البلدية
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  وهيكلها التنظيمي البلديةتعريف :الأولالمبحث 

  وهيئاتها تعريف البلدية: الأولالمطلب 

  تعريف البلدية : أولا

المتعلق بالبلدية فقد تم تعريفها في كل من المادتين  22/10/2011المؤرخ في  11/10طبقا للمرسوم رقم

  :أنعلى  01-02

 القاعدية للدولة وتتمتع بالشخصية المعنوية والذمة المالية المستقلة الإقليميةالبلدية هي الجماعات : 01المادة 

  .قانونوتحدث بموجب 

مشاركة المواطن في  إطاراللامركزية ومكان لممارسة المواطنة وتشكل  الإقليميةالبلدية هي القاعدة : 02المادة 

  .تسيير الشؤون العمومية

 :تعريف بلدية تارمونت  - 1

عوي ر نائية ذات طابع  وهي بلدية 1984لسنة  الإداريتعتبر من البلديات الفتية انبثقت عن التقسيم  

المؤرخ في  95/2008كم عدد سكا�ا حسب المرسوم التنفيذي رقم   30فلاحي تبعد عن مقر الولاية بحوالي 

  :كمايلينسمة موزعين   9920العام للسكان بلغ  الإحصاءالمتضمن  15/03/2008

 3278:المناطق المبعثرة ، نسمة 1028:بئر الحلو، نسمة 1753:أم الشواشي، نسمة 3866:تارمونت مركز

  .نسمة

يحدها من الشمال بلدية حمام الضلعة ومن الجنوب بلدية خطوطي سد    2كم  180ويقدر مساحتها بــــ 

  .الجير ومن الشرق بلدية أولاد منصور ومن الغرب بلدية ونوغة

  :يلي من قانون البلدية على ما 13تنص المادة : 1هيئات البلدية: ثانيا

                                                 البلدي و ا�لس الشعبي البلديهيئتا البلدية هما رئيس ا�لس الشعبي 

  رئيس المجلس الشعبي البدي  -1

يدير البلدية ويشرف على تسيير شؤو�ا مجلس شعبي بلدي ورئيس " من قانون البلدية  13طبقا للمادة 

  "ا�لس الشعبي البلدي

لس منتخب وجهاز مداولة هو ا�لس التشعبي البلدي شؤون البلدية المختلفة مج إدارةيشرف على  

الاقتراع العام السري  أسلوبويتشكل ا�لس من مجموعة منتخبين يتم اختيارهم من قبل سكان البلدية بموجب 

وذلك لمدة خمسة سنوات ويختلف عدد أعضاء ا�لس الشعبي البلدي بحسب التعداد السكاني للبلدية  المباشر

 12/01نسمة طبقا للقانون العضوي  10.000لنسبة للبلديات التي عدد سكا�ا اقل من عضو با 13فيكون 

  .منه 79المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما المادة  12/01/2012المؤرخ في 

                                                           
  .136ص ،2004شر والتوزيع، الجزائر، محمد الصعير بعلي، القانون الاداري، دار العلوم للن  1
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 المجلس الشعبي البلدي  -2

  يتألف من عدد يتراوح حسب البلديات من ا�لس الشعبي والهيئة التنفيذية يتكون هو جهاز للمداولة

  :المتعلق بنظام الانتخابات من 10-16 من القانون العضوي رقم 80كما تنص المادة 

  التعداد السكاني  الأعضاءعدد 

  نسمة 10.000اقل من   13

  نسمة 20.000نسمة و  10.000بين   15

  نسمة 50.000نسمة و  20.001بين  19

  نسمة 100.000نسمة و  50.001بين   23

  نسمة 200.000نسمة و 100.001بين   33

  نسمة واكثر 200.001  43

  المنتخبة في المجالس الشعبية البلدية الأعضاءيمثل تعداد : 01الجدول رقم 

  المتعلق بنظام الانتخابات  10- 16 من القانون العضوي رقم 80الطلبة حسب المادة  إعدادمن : المصدر

ع النسبي على القائمة، من قبل سنوات بطريقة الاقترا  05وينتخب ا�لس الشعبي البلدي لمدة خمسة 

  .جميع سكان البلدية بالاقتراع العام المباشر والسري

نصت عليه  ومن أجل أن يحق للمواطن أن يكون مرشحا،يجب أن تتوفر فيه بعض  الشروط، منها ما 

لقانون من ا 72نصت عليه المادة  من قانون الانتخابات وهي أن تكون له أهلية الانتخاب ومنها ما 78المادة 

المتعلق بنظام الانتخابات، وهي تتمثل في وجود المواطن المترشح ضمن قائمة مقبولة  01- 12العضوي رقم 

  .حر حصراحة من طرف حزب أو عدة أحزاب سياسية أو  كمتر ش

  الهيكل التنظيمي لبلدية تارمونت:المطلب الثاني 

 03بي البلدي و الأمانة العامة وثلاثة يتكون الهيكل التنظيمي لبلدية تارمونت من رئيس ا�لس الشع

  وفقا للمخطط الموضح أدناه فرع  13مكاتب و ثلاثة عشر  06مصالح وستة 

  الهيكل التنظيمي لبلدية تارمونت ):02(الشكل رقم 
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 العامة الأمانة -01

لطة رئيس ا�لس الشعبي البلدي العام للبلدية وتحت س الأمينالعام حيث يتولى  الأمين إشرافتحت  

 .منه 119لاسيما المادة  02/02/1991المؤرخ في  26/91طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

 )العامة الإدارة( جمع المسائل  - 

 اجتماعات ا�لس الشعبي البلدي بإعدادالقيام  - 

 )الرقابة( محاضر المداولات والقرارات للسلطة الوصية القيام بتبليغ  - 

 .والتنمية ،تنظيمها ،التنسيق،ورقابتها الإداريةالمصالح  إقامةتحقيق  - 

 ممارسة السلطة السليمة على موظفي البلدية -

  فرع كتابة المجلس   -02

  .مسك سجلات المداولات والقرارات والسهر على تسجيل كل المداولات والقرارات والتأشيرات التابعة - 

  .الاستدعاءات الموجهة للمجلس وإرسال إعداد - 

 .ر لجان ا�لسمتابعة محاض - 

 .متابعة تنفيذ المداولات وقرارات البلدية - 

 .وإعلامهمتنظيم استقبال المواطنين وتوجيههم  -

 فرع المصالح المشتركة  -03

   الإدارية الأعمالتنسيق وتنظيم  - 

  الأرشيفمتابعة وتنظيم وحفظ  - 

  .عرائض المواطنين وإحصاءمتابعة  - 

  .للبلدية الآلي الإعلاممتابعة انجاز برنامج  - 

  .م العلاقة بين البلدية والجمعيات ذات الطابع الاجتماعيتنظي - 

  .شربالمياه الصالحة لل إيراداتتحصيل  -

 مصلحة الشؤون العامة -04

يط الهياكل الموضوعة تحت العام للبلدية أو المسيرين تنش الأمينيتولى رئيس هذه المصلحة تحت سلطة 

  يذها ومتابعتها تطبيق القرارات التي تدخل في نطاق اختصاصهم وتنفسلطته، و 

 يقوم بالمهام التالية:فرع التنظيم  -05

–باستثناء البلديات مقر البلدية –بطاقة التعريف الوطنية  –حركة السيارات (التصديق على الوثائق  

   .واستغلال المؤسسات المصنفة إنشاءمتابعة ملفات ، و )شهادات السكن

  .متابعة الشؤون القانونية والنزاعات بالبلديةحية، و اصة بالنشاطات الحرفية والفلاوتسليم الوثائق الخ إعداد -
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 فرع الحالة المدنية - أ

 .مسك سجلات الحالة المدنية والمحافظة عليها - 

 .وتسليم الوثائق الخاصة بالحالة المدنية إعداد - 

 .تسجيل الملاحظات الهامشية - 

 .حفظ الأختام ووثائق الحالة المدنية - 

 .)العشريةالجداول  - حركة السكان( ة الخاصة بالحالة المدني الإحصائيات إعداد - 

 .السهر على تنفيذ العمليات المرتبطة بالخدمة الوطنية - 

  :يلي يتولى ما: والإحصاءفرع الانتخابات  -ب

  .الناخبين وإحصاءبطاقة الانتخاب  إعداد - 

  مسك وضبط البطاقة الانتخابية - 

  تسجيل وشطب الناخبين - 

  توزيع بطاقات الانتخاب  - 

  لمدنية بالنسبة لحركة الناخبينالتنسيق مع الحالة ا - 

تحضير العمليات الانتخابية ،الوسائل المادية والبشرية متابعة (العمل باستمرار على تطهير القائمة الانتخابية  - 

  )تعداد السكان وحركة المواطنين

م الذين يشرفون عليه الأعوانالتي يقوم بانجازها  الأشغالوتوزيع  الأعمال تنشيط:مكتب الشؤون العامة -

 .والتنسيق بينهم

 ).ا�اهدين -السكن(تطبيق القرارات التي تدخل في نطاق اختصاصهم وتنفيذها ومتابعتها  - 

 :مكتب الشؤون الاجتماعية -

  .متابعة ملفات الشبكة الاجتماعية - 

  .العمل والتنسيق مع الجهات المختصة في مجال الشغل - 

  .ومتابعة ورشات النشاطات ذات المنفعة العامة إنشاء - 

  .المستفيدين من المنحة التضامنية الجزافية ءإحصا - 

  .البطاقات المتعلقة بالمستفيدين من نظام الشبكة الاجتماعية إعداد - 

  .الفئات الاجتماعية المحتاجة إحصاء - 

  .البطالين إحصاء - 

العام للبلدية أو المسيرين تنشيط  الأمينيتولى رئيس المصلحة تحت سلطة  :والمالية الإداريةمصلحة الشؤون 

  لهياكل الموضوعة تحت سلطته ا
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العام للبلدية أو المسيرين تنشيط الهياكل  الأمينيتولى رئيس المصلحة تحت سلطة  :مصلحة العمليات التقنية

  .الموضوعة تحت سلطته

   مكتب العمليات التقنية

  .همالذين يشرفون عليهم والتنسيق بين الأعوانالتي يقوم بانجازها  الأشغالوتوزيع  الأعمال تنشيط - 

  .تطبيق القرارات التي تدخل في نطاق اختصاصهم وتنفيذها ومتابعتها - 

  فرع البناء والتعمير - ج

 السهر على احترام قواعد التهيئة والتعمير على مستوى تراب البلدية - 

 وتسليم الوثائق الخاصة بالتعمير والبناء والمتابعة التقنية للمشاريع إعداد - 

 .متابعة الاحتياطات العقارية للبلدية - 

 فرع الاستغلال المباشر  - د

  .الوكالات وتسييرها بإنشاءيقوم بالأعمال المتعلقة  - 

   .متابعة وضعية العمال والوسائل الموضوعة تحت تصرف الوكالات - 

  .ضمان تطبيق النصوص التنظيمية الخاصة بالوكلات - 

 يرة والصيانةظفرع الح 

  والترميمات ةوالتطهير، النظافتنشيط ومتابعة فرق الصيانة  - 

  والمالية  الإداريةمصلحة الشؤون : قسم الثانيال  

العام للبلدية أو المسيرين تنشيط الهياكل الموضوعة تحت سلطته  الأمينيتولى رئيس المصلحة تحت سلطة 

  :مكتبين إلىحيث تنقسم هذه المصلحة 

  مكتب الميزانية والعمليات المالية  -1

حيث نصت المادة  الإداريوالإضافية والحساب الميزانية الأولية  إعداديتم على مستوى هذا المكتب  

قبل بدء  الأوليةالميزانية  إعدادالمتعلق بالبلدية انه يتم  2011سبتمبر  22المؤرخ في  11/10من القانون  177

خلال السنة المالية حسب نتائج  والإيراداتالنفقات ويتم تعديل  أكتوبرالسنة المالية الجديدة وبالضبط في شهر 

 إلى،وبدوره ينقسم الإضافية التي تليهاجديدة ويتم تسويتها بالميزانية  اعتماداتلم تتوفر  إذاالية السابقة السنة الم

  فرع العمليات الماليةفرع الميزانية و  :فرعين

 :ثلاثة فروع إلىحيث ينقسم  الإداريةيتم على مستواه جميع الشؤون : الإداريةمكتب الشؤون 

  البلدية وفرع الصفقات العموميةفرع الموظفين وفرع ممتلكات 
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  الرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعة:المطلب الثالث

حيث تعتبر هيئة رقابية مستقلة  هي جهاز رقابي تابع للمديرية الجهوية للميزانية لدى ولاية سطيف،         

مفتش  06وستة  ميزانيةمفتش محلل رئيسي لل 04 وأربعةوهي تتكون من المراقب المالي  ،2012أنشأت سنة 

  .محلل للميزانية وملحق رئيسي للإدارة ومراقب رئيسي للميزانية، ومراقب واحد للميزانية وتقني في الإعلام الآلي

 06مراكز التكوين المهني، وستة  03مؤسسات للصحة، وثلاث   03عدد المؤسسات الخاضعة لرقابتها ثلاث 

  .2013في مارس  بلديات، حيث خضعت بلدية تارمونت للرقابة

  البلدية ميزانية: المبحث الثاني

  ماهية ميزانية البلدية ومبادئها: المطلب الأول

  البلدية تعريف ميزانية: أولا

  .)البلدية(جدول تقديرات الإيرادات والنفقات السنوية للجماعة الإقليمية على أ�ا     

من  176وهذا حسب المادة .تجهيز و الاستثماروهي عقد ترخيص وإدارة يسمح بسير المصالح وتنفيذ برامج ال

 .قانون البلدية

  :يلي من خلال هذا التعريف يمكن استنباط ما

بحيث التقدير يجب ,البلديةبالنفقات السنوية الخاصة هي جدول تقدير للإيرادات و   :هي جدول تقديرات -1

يجب (من السنة المالية التي تسبق سنة تنفيذها أكتوبر  31أن يتم قبل بداية السنة المعنية أي أن تكون جاهزة قبل 

   ) .أكتوبر من السنة السابقة لسنة التنفيذ 31أن يصوت علي الميزانية الأولية قبل 

علي ميزانية الولاية من طرف  المصادقةأي أنه بجرد  ، هي أمر بالإذن البلديةميزانية  :هي عقد ترخيص -2

 البلديةوهو ما يمكن إدارة  ،يتم تنفيذ الإيرادات والنفقات المسجلة ،لوصيةوموافقة السلطة ا البلديا�لس الشعبي 

   .من تسيير مصالحها وممتلكا�ا دون تجاوز التقديرات الموجودة في جدول الميزانية

رئيس ا�لس الشعبي البلدي عند تلقيه الإذن لتنفيذ ف ،البلدية هي أيضا أمر بالإدارة ميزانية: هي عقد إدارة -3

أي إتباع قواعد المحاسبة العمومية التي تختتم في �اية السنة  ،يزانية يجب عليه السير وفق القوانين المعمول �االم

   .بإعداده للحساب الإداري الذي يرسل إلي مجلس المحاسبة

 البلدية ميزانية مبادئ: ثانيا

وم عليها هذه الأخيرة سية التي تقلإعداد الميزانية بصفة صحيحة وقانونية يجب الاستناد إلي المبادئ الأسا

    :والتي تمس
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 مبدأ السنوية    -1

مارس من السنة الموالية بالنسبة لعمليات  15سنة المدنية ، و تمتد فترة تنفيذها إلي غاية ل تعد الميزانية 

ات والتي مارس بالنسبة لعمليات التصفية، وتحصيل الإيرادات ، ودفع النفق 31التصفية ودفع النفقات وإلي غاية 

  .وأمين خزينة البلدية حساب التسيير  س الشعبي البلدي الحساب الإداري،عند هذا التاريخ يعد رئيس ا�ل

 مبدأ الوحدة - 2

 تعد لتنفيذ الإيرادات تعتبر الميزانية التي تخص سنة مدنية معنية واحدة مهما كان عدد الوثائق التي 

الإعتمادات : ومنها مثلا  ،ري تكمل أو تعدل الميزانية الأولية، ولكن هذا لايمنع من وجود وثائق أخوالنفقات

   .الترخيصات الخاصة، الحساب الإداري  المفتوحة مسبقا، الميزانية الإضافية،

 التخصيص - 3

فعلي سبيل ، هناك إيرادات خاصة من أجل نفقات خاصة البلديةعلي عكس ميزانية الدولة ففي ميزانية 

 .ادات التسيير نص القانون علي تخصيصها لنفقات التجهيز والاستثمارالمثال هناك اقتطاعات من إير 

  مبدأ تحديد الإعتمادات - 4

 .لا يمكن للنفقات أن تتجاوز المبالغ المخصصة لها أما فيما يخص الإيرادات فلا مجال لهذا المبدأ

  مبدأ الشمولية  - 5

ا كان مبلغها صغيرا وبدون إجراء يعني يجب أن تحوي الميزانية علي كل الإيرادات وعلى كل النفقات مهم

  .أي مقاصة

  هيكل ميزانية البلدية  :المطلب الثاني

 البلدية  ةالوثائق المكونة لميزاني: أولا

 : تتمثل هذه الوثائق في: وثائق الميزانية

  قبل خلال السنة المعنية وهي توضعسميت بالأولية لأ�ا أول ميزانية تعدها البلدية   :BPالميزانية الأولية -1

 .من السنة التي تسبق سنة تنفيذها -10- 31بدء السنة المالية و بالضبط قبل 

 .والميزانية الأولية عبارة عن كشف تنبؤي بنفقات و إيرادات البلدية و التي تبنى على مجموعة من الوثائق

  وقد تكونهي إعتمادات يصادق عليها على انفراد في حالة الضرورة،  :OCAفتح الإعتمادات المسبقة  -2

قبل الميزانية الإضافية أي أ�ا تلك الإعتمادات التي لم تدخل في الميزانية الأولية ولم تظهر ضرور�ا إلا بعد إعداد 

الميزانية الأولية، وتم اعتمادها بمداولات في انتظار تسويتها في الميزانية الإضافية تكون هذه الإعتمادات محددة 

 .بشرط توفر موارد جديدة
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هي ميزانية تسمح بتعديل النفقات والإيرادات خلال السنة المالية تبعا لنتائج السنة  : BSزانية الإضافية المي-3

 .المتضـمـن قانــون البلديـــة 2011. 06.  22الـمؤرخ فـي  10/11من القانون 176المادة . المالية السابقة

ل بواقي الحساب الإداري والتغييرات في الإيرادات والنفقات الميزانية الإضافية هي الميزانية الأولية مضافا إليها ترحي 

  التي يراها ا�لس ضرورية للسنة المعنية وبالتالي تعتبر الميزانية الإضافية 

 :ترحيلية لأ�ا تتضمن

 كل ترحيلات النفقات المتبقية للسنة المنصرمة. 

 كل ترحيلات الإيرادات المتبقية للسنة المنصرمة. 

 ة سواء كانت دائنة أو مدينةترحيل كل الأرصد 

وتعتبر معدلة لأنه يمكن زيادة أو تخفيض النفقات المسجلة والمصادق عليها في الميزانية الأولية المتعلقة  

 .بالنسبة المعنية

على أساس جوان من السنة المطبقة خلالها وبصفة إلزامية  15يتم التصويت على الميزانية الإضافية قبل  

  .الشعبي البلديالتوازن من قبل ا�لس 

الميزانية  بعد هي إعتمادات يصادق عليها على انفراد في حالة الضرورة، وتكون: ASالترخيصات الخاصة -4

ولم تظهر ضرور�ا إلا   الإضافيةولا الميزانية  الإعتمادات التي لم تدخل في الميزانية الأولية أي أ�ا تلك،  الإضافية

، وتم اعتمادها بمداولات في انتظار تسويتها في الحساب الإداري و الإضافيةوالميزانية  عد إعداد الميزانية الأوليةب

 .تكون هذه الإعتمادات محددة بشرط توفر موارد جديدة

  البلدية ةمحتوى ميزاني: ثانيا

 :تشتمل الميزانية على قسمين متوازنين في الإيرادات و النفقات وهما   

س الشعبي البلدي رئيس ا�لهذا القسم يحتوي على توقعات لنفقات وإيرادات دائمة تسمح : قسم التسيير -1

 بإدارة مختلف المصالح و تتمثل في النفقات الإجبارية مثل الأجور، النفقات الضرورية للمصالح مثل أدوات المكتب،

 النفقات الاختيارية 

قسم إلى ينقسم كل  ، ولي الأموال العمومية أو الخاصةع يسمح بالحفاظ :قسم التجهيز والاستثمار -2

يقتطع من إيرادات  ،المتعلق بالبلدية 10/11من القانون  179حسب المادة وجوبا إيرادات و نفقات متوازنة

 وفقا للشروط التي يحددها التنظيم ،قسم التسيير مبلغ يخصص لتغطية نفقات قسم التجهيز و الاستثمار

 ــــب الداخلية بالنسبة للبلدية فإن نسبة الإقتطاع هي محددة عدله كل سنة بقرار من وزيريحدد م )83الحساب (



دراسة حالة بلدية تارمونت                                                                     الثالثالفصل   

 

50 
 

ويمكن  ، المتعلق بالإقتطاع من إيرادات التسيير 145/67على الأقل حسب المادة الأولى من المرسوم  % 10

  .رفع هذه النسبة بقرار وزاري مشترك وهذا حسب المادة الثانية من نفس المرسوم

 PCD للتنميةالمخططات البلدية : طلب الثالثالم

في  الأولويةذات  الأعمالبرنامج التجهيز العمومي التابع لمخططات البلدية للتنمية يتمحور حول  إن

التنمية، ويعد من طرف المصالح الولائية المختصة بالتنسيق مع المصالح التقنية المحلية، فتأخذ بعين الاعتبار البلديات 

  .لا سيما فيما يخص التزويد بمياه الشرب والتطهير والطرق وفك العزلة ترقيتها،لمناطق الواجب المحرومة وا

 توزيع رخص البرامج على البلديات -01

يخص برنامج التجهيز العمومي التابع لمخططات التنمية البلدية وتكون رخصة البرنامج شاملة حسب  

  .الإقليميةاور ومع الوزير المكلف بالجماعات الوالي بعد التش إلىالولاية، يبلغها وزير المالية 

في التنمية ومنه على الخصوص التزويد بماء الشرب والتطهير  الأولويةذات  الأعماليكون موضوع هذه البرامج  - 

 .والطرق وفك العزلة والشبكات

ويتم  لية المعنيةهذه البرامج من طرف المصالح الولائية المختصة بعد استشارة المصالح التقنية المح إعداديتم 

 .لا سيما في المناطق الواجب ترقيتها وبلديات الولاية مع تفضيل البلديات المحرومة الأبوابتوزيع حسب 

أو تعديلها للمجلس الشعبي البلدي  يتولى الوالي تبليغ العمليات المتعلقة بتجهيز برامج التنمية البلدية

 .قصد تنفيذها

 PCDالدفع وتمويل  تاعتماداتسيير  -02

يتم تبليغ اعتمادات الدفع المختصة بمخططات البلدية للتنمية بموجب مقرر من الوزير المكلف بالمالية 

  .المعنية للولاية، يبادر الوالي بتوزيع هته الاعتمادات على الفصول وحسب كل بلديةوبعد التشاور مع المصالح 

 تمويل المخططات البلدية للتنمية 

ة القطاع التاسع ضمن ميزانية الدولة للتجهيز، تخصص لها اعتمادات تتمثل المخططات البلدية للتنمي

كل ولاية وحتى تستفيد البلديات يتم توزيع هذه   إلىالدفع سنويا وبصورة شاملة بموجب مقرر من وزير المالية 

وذلك بعد وحسب توجيهات التنمية من طرف الوالي على بلديات الولاية  الأولوية أساسالاعتمادات على 

  .تشاور مع المصالح المختصةال

تفتح المصالح الولائية للخزينة بطاقات تسجيل فيها اعتمادات الدفع المخصصة سنويا لكل بلدية حسب كل فصل  - 

مما يسمح بمعرفة تقدم  أخرىمن جهة وتقوم مصالح الولاية بمتابعة كل عملية عن طريق بطاقة مشروع، من جهة 

الخزينة البلدي بدفع النفقات الخاصة بمخططات البلدية للتنمية  أمينوم البرنامج أما على مستوى البلدية فيق

 إثقالوذلك من أجل تجنب ويقيدها في حساب خاص �ا حتى تتم تسويتها من طرف أمين الخزينة الولائي، 
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لتي تقوم ا   DPATخزينة البلدية ،ثم يتم تسوية الوضعية بين خزينة الولاية ومديرية التخطيط والتهيئة العمرانية 

  .بتحرير حوالة الدفع لصالح خزينة الولاية للتسوية

   دراسة تحليلية لدور المراقب المالي في ترشيد نفقات ميزانية البلدية: المبحث الثالث

  2016إلى  2013دراسة دور المراقب المالي من خلال نسبة الملفات المرفوضة من  :الأولالمطلب 

 قبل الرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعة 2016إلى  2013المرفوضة من  اتيمثل نسبة الملف ):02(الجدول رقم 

 السنوات
الملفات المودعة لدى 

 الرقابة المالیة
الملفات 
 المؤشرة

 نسبة الملفات المرفوضة مؤقتا الملفات المرفوضة مؤقتا

2013 430 380 50 11,63% 

2014 469 434 35 7,46% 

2015 491 466 25 5,09% 

2016 439 426 13 2,96% 

معلومات مقدمة من قبل الرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعة بالتنسيق مع بلدية تارمونت البينمن إعداد الط:المصدر   

الخاصة بالملفات المرفوضة موقتا    LOGICIEL S.P.S.S  03(الجدول رقم:(  

Corrélation 

Corrélations 

 نسبة الملفات المرفوضة السنوات 

 السنوات
Corrélation de Pearson 1 -0,986* 

Sig. (bilatérale)  0,014 

N 4 4 

 نسبة الملفات المرفوضة
Corrélation de Pearson -0,986* 1 

Sig. (bilatérale) 0,014 
 

N 4 4 
 

*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral). 

  لمعالم النموذج  الإحصائيةالاختبارات   -1

  Rمعامل الارتباط  - 1-1

يقف عند دراسة الظواهر وما يحكمها من متغيرات مستقلة  لا يقتصر ولا الإحصائيإن أسلوب التحليل 

أي دراسة علمية لابد أن تعتمد  أنعن بعضها بل يعطي لنا نظرة متكاملة في مجال دراسة العلاقة بين الظواهر، 

  وسبب حركتها وتقدير أبعادها، وفي هذه الحالة هو سالب ويساوي على تحليل العلاقات بين المتغيرات
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يفسر العلاقة الموجودة بين نسبة الملفات المرفوضة مؤقتا من قبل المراقب المالي و  هذا ما) 0.986 –(

كلما تقدمنا في السنوات انخفضت   أي) 1- (تقدم السنوات بالعلاقة العكسية القوية لأنه سالب وقريب من 

يفسر دور المراقب المالي في ترشيد تنفيذ نفقات ميزانية بلدية والدور الذي  لفات المرفوضة مؤقتا هذا مانسبة الم

يلعبه كمرشد ومستشار للأمر بالصرف كونه يمثل الرقابة السابقة لتنفيذ النفقة، وكذلك زرع المفاهيم التنظيمات 

مثلين للأمر بالصرف وكيفية العمل �ا وتأهيلهم تقنا قراءة سليمة من قبل موظفي البلدية الم اوالقوانين وقراء�

 . وعلميا

الخاصة بالملفات المرفوضة موقتا    LOGICIEL S.P.S.S  04(الجدول رقم:(  

Récapitulatif des modèles b 

Modèle R R-deux R-deux ajusté 
Erreur standard de 

l'estimation 

1 - 0,997a 0,994 0,990 1,537 

 
a. Valeurs prédites : (constantes), السنوات 
b. Variable dépendante : المرفوضة الملفات  

 R2معامل التحديد  - 1-2

R2=0.9 المالي والتقدم  يختلف عن الصفر يعني وجود علاقة خطية بين نسبة الملفات المرفوضة من قبل المراقب

يذ نفقات البلدية وتسييرها من خلال توجيه الأمر في السنوات هذا ما يبز دور المراقب المالي في المساهمة في تنف

بالصرف وفقا للنظم والقوانين المعمول �ا ولكن نلاحظ أن معامل التحديد يختلف عن الواحد قريب منه ولا 

يساوي الواحد مما يفسر العلاقة قوية ويفسر كذالك ليست نسبة الملفات المرفوضة وحدها هي التي تبرز دور المالي 

المراقب المالي مثل تطور نسب تنفيذ الميزانية  يلعبهالدور الذي  إبرازود عوامل أخرى يمكن من خلالها فقط بل وج

  .الخ..... PCDوكذالك أعباء السنوات المالية السابقة، تنفيذ برامج التنمية البلدية 
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الخاصة بالملفات المرفوضة موقتا    LOGICIEL S.P.S.S  05(الجدول رقم:(  

Coefficientsa 

Modèle 
Coefficients non standardisés 

Coefficients 
standardisés 

t Sig. 

A 
Erreur 

standard 
Bêta 

1 

(Constante) 5265,675 297,454  17,703 0,003 

 السنوات
-3,834E-007 0,000 -0,997 -17,599 0,003 

a. Valeurs prédites : (constantes), السنوات 

b. Variable dépendante : الملفات المرفوضة 

 

  :التقدير يتم وفقا لمعادلة الانحدار البسيط التي هي من الشكل

b =( -3.834 e-7) a + 5265.675  

نسبة الملفات المرفوضة مؤقتا من قبل المراقب المالي بين  منحنى بياني يمثل العلاقة): 03(الشكل رقم 

 و تقدم السنوات 

 

البينمن إعداد الط:المصدر   

 هذا ما - 1من خلال تحليلنا المنحنى نلاحظ انه في انخفاض متسارع، وميل المنحنى سالب قريب من 

يفسر العلاقة العكسية القوية الموجودة بين نسبة الملفات المرفوضة من قبل المراقب المالي والتقدم في السنوات أي  
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يفسر الدور الكبير الذي  المراقب المالي هذا ماكلما تقدمت السنوات انخفضت نسبة الملفات المرفوضة من قبل 

 والتوعية والحماية التي يوفرها المراقب المالي للأمر والتنوير يلعبة المراقب المالي من خلال التنفيذ الحسن والترشيد

  .بالصرف

  الأعمدة البيانيةب بتوضيحها ا قمنارؤية أدق وضوح لإبراز و

 أعمدة بيانية) 04:(الشكل رقم

  
  البينمن إعداد الط:ر المصد

 2010من )  826/ ح(السنوات السابقة  أعباءدور المراقب المالي من خلال  وإبرازتحليل : المطلب الثاني

  2016 إلى

  2016إلى  2010أعباء السنوات المالية السابقة من ) 06:(الجدول رقم

معلومات مقدمة من قبل الرقابة المالية لدى بلدية حمام الضلعة بالتنسيق مع بلدية تارمونت من إعداد الطالبين:المصدر   

  

  

  

  

 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 السنوات

أعباء 
السنوات 
المالیة 

 سابقةال

3651309,37 3950201,22 4720529,50 4855678,90 878310,17 0,00 0,00 
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  تقدم السنوات وابقة أعباء السنوات المالية السبين  منحنى بياني يمثل العلاقة): 05(الشكل رقم 

  
 البينمن إعداد الط:المصدر 

  :  من خلال تحليلنا للمنحى من خلال الملاحظة يمكن تقسيم المنحى على مرحلتين اثنتين

  )مرحلة قبل الخضوع لتأشيرة المراقب المالي( 2013الى سنة  2010المرحلة الاولى من سنة  - 

  )ة الخاضعة لتأشيرة المراقب الماليمرحل( 2016الى سنة  2013المرحلة الثانية من سنة  - 

بلدية حمام الضلعة ببلدية تارمونت لتاشيرة المراقب المالي لدي الراقبة المالية  ميزانية حيث خضعت نفقات

  2013ذ مارس من

 أعباءأي كلما تقدمت السنوات زادت  ،من خلال التحليل نلاحظ أن المنحنى في تزايد في المرحلة الاولى

الى غاية سنة  0.5وتراكمت مما يفسر العلاقة الطردية القوية لان الميل موجب أكبر من  السابقة السنوات المالية

  .بلدية تارمونت لتاشير المراقب المالي ميزانية أي سنة �اية المرحلة الأولى قبل خضوع نفقات 2013

ويصبح مساوي  2015 إلى سنة 2013نحنى في إنخفاض متسارع من بينما في المرحلة الثانية نلاحظ أن الم

أي ينعدم هذا مايفسر العلاقة العكسة القوية لأن ميل المنحنى في  2016وسنة  2015عند سنة  الفواصللمحور 

حتى ينعدم وتصبح العلاقة معدومة أي نلاحظ انخفاض متسارع ) 1- (بداية المرحلة الثانية سالب قريب من 

 2015حتي تنعدم في سنة  2015الى غاية سنة  2013نة منذ س 826البند  عباء السنوات المالية السابقةلأ

  .العلاقة العكسية القوية في البداية حتى تنعدم وتنعدم معها العلاقة بما يفسر 2016وسنة 

على مرحلتين قبل وبعد خضوع نفقات  826البند  عباء السنوات المالية السابقةمن خلال دراستنا لأ

الي وذلك لإبراز الدور الذي يلعبه المراقب المالي في القضاء على الديون وقبل ابراز البلدية لتأشيرة المراقب الم ميزانية

  826لابد أن نعرف ماهو البند  أعباء السنوات المالية السابقةدور المراقب المالي من خلال 
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نية أعباء السنوات المالية السابقة هو بند من بنود نفقات ميزانية البلدية يظهر في الميزا 826البند 

 من قبلالنفقات الملتزم �ا  C1سنة حيث يدرج فيها حسب التعليمة 1الإضافية لكل سنة مالية وعادة ماتكون 

  .المراقب المالي والتي لم يتم دفعها من قبل المحاسب العمومي في هذه الحالة أمين الخزينة

 قد قضى على هذه ومن خلال الدراسة لاحظنا أن المراقب المالي ،أي تصبح عبارة عن أعباء ديون

  :الأعباء حتى أصبحت معدومة، بالتدريج في البداية وذالك راجع لعدة أسباب نذكر منها

 .المراقب المالي الخاص بالبلديات حديث النشاة  - 

  .كال بالسرعة الفائقةا شعدم الإلمام بالنصوص التنظيمية والقوانين لمعالجة الم - 

 .لتنظيمية والقوانين وتطبيقها على أرض الواقعنقص كفاءة الأمرين بالصرف في فهم النصوص ا - 

أعباء السنوات  تفاهم الذي جرى بين أمين الخزينة والمراقب المالي والخروج بنتيحة أي تسويةلالمدة المستغرقة ل - 

  .ها تسويوتمن قبل المراقب المالي حتى نضع حد لهذه الأعباء  2013الى غاية سنة  المالية السابقة

 826المراقب المالي في القضاء على الأعباء السنوات المالية السابقة البند  دور ابراز من خلال كل ماسبق

وبما  ،البلدية وفقا للتنظيمات والتشريعات المعمول �ا ميزانية وهذا راجع لكفاءة المراقب المالي في الالتزام بنفقات

ومي أو أمين الخزينة يقوم بعملية الدفع دون الرفض المحاسب العم فإن أن المراقب المالي يمثل الرقابة السابقة للنفقات

  .لأ�ا ملتزم �ا من قبل المراقب المالي وفقا للتنظيمات والتشريعات المعمول �ا

  ابراز دور المراقب المالي في توعية الأمرين بالصرف وتنويرهم بالنصوص والتنظيمات والتشريعات المعمول �ا بوذلك 

   .الخ....ماية التي يوفرها للأمر بالصرف دور المراقب المالي في الح

 تقدم السنوات وأعباء السنوات المالية السابقة بين  يمثل العلاقة): 06(رقم  الشكل

  
 البينمن إعداد الط:المصدر 
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  : خلاصة الفصل

لضلعة بعد دراستنا التطبيقة لنفقات ميزانية بلدية تارمونت وبالتنسيق مع الرقابة المالية لدى بلدية حمام ا

والتي من خلالها توصلنا الى ابراز دور المراقب المالي الذي يقوم به في المساهمة في تسيير وترشيد نفقات ميزانية بلدية 

تارمونت وذلك بالتعريج على خصائص هذه البلدية من خلال الميزات التي تكتسيها والتي تجبر هيئات الرقابة على 

  .C1ة مست بلدية مقر دائرة حيث تعتمد مدونتها على التعلياتباع �ج معين كو�ا بلدية صغيرة لي

المراقب المالي يقوم بالرقابة القبلية على الالتزام بالنفقات العمومية، يقوم بفحص بطاقة الالتزام والوثائق 

ملحة  الثبوتية للعملية وفقا للقوانين والتنضيمات المعمول �ا، ثم منح التأشيرة، حيث تبقى هذه التأشيرة ضرورة

  .لصرف النفقة، لايستطيع المحاسب العمومي صرف النفقة بدون تأشير المراقب المالي إلافي حالة التسخير

الدور الذي يلعبه  يبرزالمراقب المالي كمستشار قانوي للأمر بالصرف يوجهه ويوفر له الحماية، وكذلك 

قة وذلك بدراستنا المقارنة لحالة الديون قبل المراقب المالي من خلال القضاء على أعباء السنوات المالية الساب

        .خضوع البلدية لتاشيرة المراقب المالي وبعدها

 

  

      

 

 

  

  

    

  

  

  

  



 

  )2008إحصائیات (  نسمة 20.000اقل من   نالثاني عددا لسكا ة ضمن الصنفالمصنف                                                                          بلدیة تارمونت       لإدارة التنظیميالھیكل ) 02(الشكل رقم 
                                                                                             

  
 

  رئیس المجلس الشعبي البلدي
  

  الأمانـــة العامـــة
  

  فرع المصالح المشتركة
  

  فرع كتابة المجلس
          

مكتب التنظیم والحالة 
  المدنیة

  

  مكتب العملیات التقنیة

   

رع ـــــف
  الحضیرة
  والصیانــة

  

  رعـــــف
البناء 
  والتعمیر

  

  فــــــر ع
  الاستغلال
  المباشـــر

  
فـــرع 
  التنظیم

  

  فرع الحالة
  ـــةــــالمدنی

  

  مكتب الشؤون العامة

  رعـــفــ
  

  ا ت  الصفقـ
   

  :یظمو 
  ) 01(           :امــــعـــال ـ الأمـیــن

  ) 03(     : ـح ـــساء المصالـــرؤ ـ 
  ) 06(       : اء المكاتـــب رؤســ ـ 
  ) 13(       :رؤســــاء الفـــروع  ـ 

                   

  ؤون العامـــةمصلحــة التنـظیــم والشـــ

  مكتب الشؤون
  الاجتماعیة

فرع 
الانتخابات 
  والإحصاء

مكتب المیزانیة   الإداریةمكتب الشؤون 
  والعملیات المالیة

  ـرعــف
  ممتلكا ت

  ةــالبلدی

  رعــــف
  الموظفین

  ــــــــةالمیزانیــ فرع

  

  فرع العملیات المالیة

   مصـلحة العملیات التقنیـة   الإداریة والمالیةمصـلحة الشؤون 

 من إعداد الطالبین بناءا على معلومات مقدمة من طرف بلدیة تارمونت : المصدر
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  :خاتمةال

حوصلة شاملة حول مساهمة الرقابة  وإعطاءالبحث  إشكاليةعلى  الإجابةحاولنا من خلال دراستنا  

 تكتسيها في الدولة فهي عبارة عن أداة تدخل الدولة همية التيلأ، وذلك لالعموميةنفقات الالمالية في تسيير وترشيد 

فقات العمومية من قبل الهيئات المكلفة بالتنفيذ بغية تحقيق في جميع الميادين، ولفهم كيفيات الاستخدام الرشيد للن

  .الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

لتحقيق هذه الأهداف توجب إخضاع كل مراحل تنفيذ النفقات للرقابة وذلك من اجل الاستغلال 

الجزائر من خلال التركيز على دور الأمثل، وفي هذا الإطار استهدف بحثنا واقع الرقابة المالية على البلديات في  

أجهزة الرقابة المالية على البلديات، والتعرف على القوانين والتشريعات المنظمة لعملها ، وتحديد الصلاحيات 

للبلدية ومعرفة ما إذا كان لأجهزة  لها بموجب التشريعات بالإضافة إلى دراسة مدى توفر المقومات الرقابيةالمخولة  

  . تطوير وتدعيم الأنظمة الرقابية التي من خلالها يمكن الحفاظ على المال العامالرقابة دورا في

  وفي ما يلي نستعرض أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل إليها من خلال الدراسة النظرية والتطبيقية             

  النتائج المتوصل إليها: أولا

 :النتائج التالية إلىتوصلنا من خلال الدراسة 

أداة ووسيلة لتدخل الدولة في النشاط الاقتصادي من أجل تحقيق الأهداف الاقتصادية  تعتبر النفقات العمومية -

  .والاجتماعية

والتأكد من مطابقة هذه العمليات المالية  الانحرافاتهي ضمان لسلامة العمليات المالية وكشف  الرقابة المالية -

  .للأنظمة والقوانين السارية المفعول

  لالية الرقابة المالية في عملها استق -

  .إليه حسب التنظيم المعمول به ةيسهر المراقب المالي على ملائمة ومشروعية النفقة وهي المهام المسند -

  .ام وحمايته، ومكافحة أوجه الفسادالمراقب المالي يمثل الرقابة السابقة ويتجلى دوره في الحد من تبديد المال الع   -

  .التي تكتسيها تأشيرة المراقب المالي في عملية صرف النفقاتالأهمية البالغة  -

التي تبرز الدور الذي يلعبه المراقب المالي  انخفاض نسبة الرفوضات وأعباء السنوات المالية السابقة من المقاييس  -

  .في القضاء على الديون مما يساهم في التسيير الحسن لنفقات ميزانية البلدية

التي يقوم �ا للالتزام بالنفقة  الإجراءاتبير في عملية ترشيد النفقات من خلال دراسة للمراقب المالي دور ك -

 .العمومية
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   قتراحاتالا :ثانيا

  يمكن تقديم بعض الاقتراحات التي يمكن أن تكون مفيدة في مجال تطوير وتفعيل الرقابة المالية

من هذه الأخيرة أن تحضر الأرضية وتبني القواعد تكييف الرقابة الحالية مع التوجهات الجديدة للإدارة تطلب  -

 ةحرية أكبر واللامركزي إعطاء، أين يتوجب العموميينالجديدة للتسيير المرتكزة على المسؤولية الكبيرة للمسيرين 

 .ومهمة التنفيذ الإجراءاتفي اتخاذ القرارات والتخفيف من 

 .لإفصاح والمساءلة من شأنه إرساء مبادئ الحوكمةالشفافية وا إحداثالرقابية من أجل  الأجهزةتفعيل دور  -

 .تدعيم وسائل الرقابة القبلية و البعدية و التسيير وتقييم العمل الإداري والتخفيف من الإجراءات الإدارية -

 إصداردورات وندوات تكوينية لفائدة موظفي الرقابة المالية لمواكبة كل التطورات والتحديثات الناتجة عن  إقامة -

 .قانونية جديدة نصوص 

  الدراسةأفاق :ثالثا 

نأمل أننا قد وفقنا في بحثنا وأن تكون هناك دراسات مدعمة مستقبلا في هذا ا�ال، كما  الأخيروفي 

  :نقترح بعض العناوين التي تصلح أن تكون بمثابة دراسات مستقبلية

 .إعداد ومراقبة تنفيذ ميزانية الجماعات الإقليمية -

 .تفويض المرفق العامالصفقات العمومية و  -

  .واقع الرقابة المالية القبلية بين النظري والتطبيق -
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  ملخص الدراسة

تعالج الدراسة موضوع الرقابة المالية ودورها في تسيير وتنفيذ نفقات ميزانية البلدية حيث أصبح جانب النفقات 

التأثير على  إلىالعمومية مشكلة تواجه الدولة في ظل التطورات القائمة وذلك بتزايد الاحتياجات العامة التي أدت 

مختلف  إتباعالميزانية العامة ، فلا بد للدولة الحد من من هذه المشكلة بوضع أجهزة رقابية قائمة عليها من أجل 

 مراحل التنفيذ

المكلفون �ا  والأعوانالنفقات العمومية وطريقة تنفيذها  إلىو�دف معالجة الإشكالية تطرقنا في الجانب النظري 

الرقابية المالية القبلية والبعدية التي وضعها المشرع الجزائري للمحافظة وحماية  الأجهزةية ومختلف وكذلك الرقابة المال

دوره في ترشيد نفقات  وإبرازفي الجانب التطبيقي فقد ركزنا على رقابة المراقب المالي كرقابة سابقة  أماالمال العام 

.ميزانية البلدية  

.النفقات العمومية، الرقابة المالية، البلدية، المراقب المالي :الكلمات المفتاحية  

Summary of the Study 

The study deals with the subject of financial supervision and its role in the 

management and implementation of the budget expenditures of the 

municipality, where the public expenditure side is a problem facing the state in 

the light of existing developments and the increasing public needs that led to the 

impact on the public budget, the state must reduce this problem by the 

establishment of control bodies based on the In order to follow the various stages 

of implementation 

In order to deal with the problem, we discussed in the theoretical aspect the 

public expenditure and the method of implementation and the agents assigned to 

it, as well as the financial control and the various financial and tribal financial 

control systems established by the Algerian legislator for the province and the 

protection of public money. On the practical side, we focused on the control of 

the controller as a previous control and highlight his role in rationalizing 

budgetary expenses Municipal 

Keywords: Public Expenditure, Financial Control, Municipal, Controller 
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